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ز دئ  ق  كز وت   ش 
تمام هذا العملالشكر لله تعالى الذ  ، الحمد لله دائما وأبدا.ي وفقنا لإنجاز وا 

خلال إعدادنا لهذه المذكرة، وفي مقدمتهم ونشكر كل من مد لنا يد العون وساعدنا 
الذي لم يبخلنا بمعلوماته ونصائحه وجهوده القيمة كما  "قاسيمي يوسف"أستاذنا المشرف 

نشكره على مساعدته لنا من ناحية المراجع، فكان نعم الأستاذ حيث أشرف علينا من بداية 
 حترام والتقدير.المذكرة إلى نهايتها بكل مصداقية، فلنا منا لك كل معالي الا

 "بوحيرد عبد العزيز"الوظيفة العمومية، خاصة السيد كما نتوجه بالشكر إلى مديرية 
 بوسعه لمساعدتنا وخصص لنا جزءا من وقته الثمين. الذي بذل جهده معنا وأعطى كل ما

عبئ الاطلاع على هذا  لأعضاء لجنة المناقشة التي تحملتوالشكر الموصول كذلك 
 العمل لتصويبه بما تراه مناسبا.

كما نشكر كل من مد لنا يد العون من قريب أو من بعيد ولو بكلمة طيبة وخاصة 
 أساتذتنا وزملائنا.

ز. دئ  ق  زأم وألي  ق ألاحت 
ان  ا ف   ولكم مت 

 

 

 

 

 



 

هدأء  أ 
 إلى نبع الحنان والأمان إلى التي أنجبت ربت وعلمت 

 الذي زرع في نفوسنا الطموح والمثابرة إلى من سعى لنصل إلى ماإلى ينبوع العطاء 
 نحن عليه اليوم والدينا الأعزاء نهدي لكما ثمرة جهدنا.

ل من ساعدنا في إنجاز وأصدقائنا وك اربناكما نهدي هذا العمل إلى إخوتنا الأعزاء وأق
 هذا العمل المتواضع.
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Cne : Commune 

N : Numéro 

obs : observation 

Op, cit : Opere Citato 

P : page. 

Req : requête.  
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هذه  بين منتنظيميا في مختلف المجالات و ا بعد الاستقلال شهدت الجزائر فراغا قانوني
إلى كانت الدولة الجزائرية مازالت تعمل بالقانون الفرنسي المجالات مجال الوظيفة العامة، أين 

فبداية من هذه السنة تم تكريس ، 1966سنة لأساسي للوظيف العمومي غاية إصدار القانون ا
المبادئ الأساسية التي يجب أن تقوم عليها مثل هذه الوظائف، لكن نظرا لتطورات الوظيفة 

 .2006مها إلى غاية صدور آخر قانون لها في سنة العامة تم تعديل القوانين التي كانت تحك

مرافقها، دولة و المرتبط ب حساسيته كونهمدى ة العمومية و نظرا لأهمية مجال الوظيف
القدرة على إدارة الإدارة من طرف أشخاص ذوي الكفاءة و  ة هذه المؤسسات العموميةستلزم إدار ا

أيضا بما يضمن تطور المؤسسات ، و اطرادمن سير المرافق العامة بانتظام و العمومية بشكل يض
 العامة.

من أجل حسن تسيير المؤسسات العامة يستلزم إقرار مجموعة من المبادئ، التي تمكن 
المؤهلات التي تمكنهم من شحين، الذين تتوفر فيهم الشروط و الإدارة من حسن انتقاء المتر 
 استحقاق المنصب المراد شغله.

 في تولي الوظائف العامة، فهو يعتبر من أهم المبادئ التي لذا يتم اعتماد مبدأ الكفاءة
يتم اختيارهم العمومية خاصة أنه يضمن أن كل طالبي الوظيفة تقوم عليها الوظيفة العمومية، و 

لمحسوبية، فكفاءة المترشحين لا المحاباة واالصلاحية، بعيدا كل البعد عن القدرة و  رلمعاييوفقا 
يفة العامة فحسب، إنما تمتد إلى طيلة المسار المهني للموظف، تقتصر فقط على الدخول للوظ

 تفعيله في مجال التوظيف.يجب أن يتم تجسيد مبدأ الكفاءة و فلهذا 

اختيار تكمن في امة في التوظيف في الوظيفة العالكفاءة الأهمية البالغة لمبدأ إن 
التمييز على أساس مراعاة لمبدأ المساواة الذي يقتضي أن يكون التفضيل و  والأكفأالأحسن 
اختيار المترشحين ذو عليه فء الأكفاء، و اج الذي يحققه هؤلالإنتوكذلك من خلال ا ،الكفاءة
من ضالعمومية من جهة ومن جهة أخرى ي تالإداراضمن حسن إدارة المؤسسات و كفاءة ي
 تطورها.



 مقدمة

2 
 

يتوفر في المترشح للوظيفة  في الوظائف العمومية، إذ لابد أنلا يمكن توظيف أي كان 
العمومية الكفاءة المطلوبة لشغل هذه الوظائف، فلا يمكن لموظف غير كفء إصدار قرارات 

 هامة تتعلق بالإدارة العمومية.

خاصة بالكثير من الأهمية و  ع أنه يحضىمن بين الأسباب التي دفعتنا لاختيار الموضو 
عد التخرج، فيعتبر وطيد الصلة بحياة الجانب العملي بوع سيتم التعامل معه من هذا الموضأن 

ن الوظائف ع موضوع الدخول للوظيفة العمومية هاجسا لجميع الباحثين المجتمع، إذ أصبح
المحاباة في تولي المسابقات، وكذا المحسوبية و  شفافيةه حول عدم سمعخاصة ما نالشاغرة، و 

 الوظائف. هذه

في ندرة المراجع  لمتمثلةالصعوبات نا في هذا البحث واجهنا مجموعة من ادراستخلال 
ن تم العثور على الكفاءة في التوظيف، حتى و  المتخصصة في مبدأ المراجع يصعب علينا ا 

 ة أنها مراجع تتناول هذاخاص من عدمه، الكفاءةكانت تلك المعلومات تضمن مبدأ  معرفة إن
 لتطرق إلى تطبيقه كمبدأ فعال في مجال الوظيفة العمومية.دون اعام  مبمفهو  الموضوع

من لتوظيف في الوظائف العمومية لم ينل نصيبا وفيرا إن دراسة مبدأ الكفاءة في ا
 للالتحاق بالوظيفة العامة.جد هام و أن هذا المبدأ مبدأ عام  الدراسة، رغم

 في إطار دراستنا لهذا الموضوع نطرح الإشكالية التالية:

 ؟. أي مدى يمكن اعتبار شرط الكفاءة شرط حاسم في التوظيفإلى 

في دراستنا على المنهج  الاعتمادنظرا لطبيعة الموضوع تم للإجابة على هذه الإشكالية و 
كذا ضرورة ، و القانونيةالتحليلي كأسلوب عام، ذلك أن الموضوع يستمد منهجه من النصوص 

جذب الموارد البشرية ذات بالوظيفة العمومية و روط التوظيف الكشف عن العلاقة التي تربط ش
 كفاءة.
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الإطار  ثنائيا بحيث ندرس في القسم الأول في هذا الإطار قمنا بتقسيم البحث تقسيما
الثاني قمنا بتخصيصه لدراسة  (، أما القسمالفصل الأولالمفاهيمي لمبدأ الكفاءة في التوظيف )
 (.ثانيالفصل التطبيقات مبدأ الكفاءة في التوظيف )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ول صل ألا   ألف 

اءة    ألكف 
 
دأ مي  لمب  اهي  ظار ألمف  ي   ألا 

ف   ف  ي  وظ   ألت 
 

 

 

 

 

 



 الإطار المفاهيمي لمبدأ الكفاءة في التوظيف                                                 الفصل الأول 

5 
 

الأساسية التي تقوم ة و أحد المبادئ العاممبدأ الكفاءة في تولي الوظائف العمومية يعتبر 
لتحاق ى الاالمترشح من أجل أن يكون قادرا علأن يتوفر في يجب  إذ ،العموميةعليها الوظيفة 

تقلد الوظائف  النزاهة فييدعم مبدأ الشفافية و ذلك أن مبدأ الكفاءة  ىضف إل ،بالوظيفة العمومية
 .البيروقراطية في التوظيف ىفهو يقضي عل ،العامة

قبل الالتحاق  العامة لذلك يتوجب عليه بالإدارة لا يمكن أن يلتحق مترشح غير كفء
بالوظائف العمومية أن تتوفر فيهم مجموعة من الضوابط التي تمكنهم من الالتحاق بهذه 

للالتحاق بهذه الأخيرة، فالاختيار  نالوظائف، إذ تعتبر هذه الضوابط ضمانة لكفاءة المترشحي
 .الأحسن لطالبي الوظيفة هدفه تحقيق أهداف الإدارة العامة بامتياز

نظرا لتأثيره التوظيف يعتبر من الأعمال البشرية التي يرتكز عليها النشاط الإداري، 
 من توظيففي ال كرس المشرع الجزائري هذا المبدأفي الإدارة العمومية، ولهذا  يوالإيجابالسلبي 

ترشح، فمبدأ الكفاءة لا يقتصر فقط على توفرها في المن المبادئ التي يجب التقيد بها و بي
يمثل  ظيفي للموظف، كما أن هذا الأخيرذلك ليشمل المسار الو الدخول للوظيفة، إنما يمتد ك
 أثناء ممارسة الموظفين لمهامهم. ية، ولا يكتمل إلا بتحقيقهأهم مظهر في الوظيفة العموم

لالتحاق (، تحكمه ضوابط من أجل االمبحث الأولفي التوظيف ) إن مبدأ الكفاءة
 (. المبحث الثانيبالوظيفة العمومية )
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 المبحث الأول

 مفهوم مبدأ الكفاءة في التوظيف

لك ية ذالعموم لتحاق بالوظيفةدأ الكفاءة تم اتخاذها كأساس للاللأهمية البالغة لمب نظرا
انة عليه فالكفاية هي الضمو  ،بحث عن الموظف الكفء لحسن تسيير الإدارةللمن أهمية  الما له

 عمومية.ي تضمن حسن اختيار الموظفين للقيام بالوظائف الالت

أنه لا يمكن أن يتم تسيير أي إدارة عمومية دون وجود موظفين جديرين خاصة و  
فة ، فالكفاءة هي مبدأ عام يجب أن يتحلى بها المترشح للوظياصب المراد الالتحاق بهابالمن

تم يدون أن  متطورةالعمومية من أجل تطوير المؤسسة العمومية، فلا يمكن أن نكون أمام إدارة 
خاصة وأن هذا المبدأ يبين مدى جدارة المترشحين  ،الكفءتسييرها من طرف العنصر البشري 
 م للمنصب.صلاحيتهم واستحقاقه في الالتحاق بهذه الوظائف وكذا مدى

تحاق ، يعتبر ذو أهمية كبيرة من أجل الال)المطلب الأول(فمبدأ الكفاءة في التوظيف 
 .)المطلب الثالث(ولمبدأ الكفاءة أنواع ، )المطلب الثاني(بهذه الوظائف 

 المطلب الأول

 الكفاءةمبدأ المقصود ب 

كفاءة عريف لمبدأ اليجعلنا نبحث عن تتحاق بالوظيفة العمومية لإن مبدأ الكفاءة في الا
النصوص النصوص الدولية و  لكن ،خاصة أن هذا المبدأ يعتبر كمبدأ عالميفي التوظيف و 

 .الوطنية لم تعطي لمبدأ الكفاءة تعريفا

حتى إن لم يتم تكريس هذا المبدأ صراحة في النصوص القانونية إلا أن ذلك لا ينفي أن 
جميع له ضمنيا في من المبادئ العامة لتولي الوظائف العامة، رغم ذلك تم الإشارة مبدأ الكفاءة 

أهميته في جانب  ما يبينالقوانين سواء كانت قوانين وطنية أو كانت قوانين دولية، وهذا 
تعريف مبدأ  وعليه يتوجب ،وظيفة عمومية دون الكفاية التوظيف، فلا يمكن الالتحاق بأي

 (.  الفرع الثاني(، والأساس القانوني لمبدأ الكفاءة في التوظيف )الفرع الأولالكفاءة )
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 الفرع الأول

 تعريف مبدأ الكفاءة 

 ىينص الدستور الجزائري عل تنص النصوص الدولية على تعريف مبدأ الكفاءة، ولم لم
مبدأ المساواة في تولي  ىفقط بالنص عل ىإنما اكتف ،تعريفا لم يعطي لهو  ،صراحة مبدأال هذا

ويقصد هنا بالمساواة  ،20201من التعديل الدستوري لسنة  67في المادة  الوظائف العمومية
لتحاق بالوظيفة المطلوبة يمكن لهم الاأي أن كل من تتوفر فيهم الشروط  ،المساواة القانونية

تضمن من خلالها كفاءة المترشح وهذه الشروط ماهي إلا ترجمة لمبدأ الكفاءة فهي  ،العمومية
 لتحاق بالوظيفة العمومية.للا

ط فق ىكتفاعطي تعريفا لمبدأ الكفاءة و لم ي كما أن القانون الأساسي للوظيفة العامة
 بالإشارة إليه في بعض النصوص القانونية.

: "ذلك على أنهتوزلي دليم" عرفه الأستاذ " لمبدأ الكفاءة تشريعينظرا لعدم وجود تعريف 
لى أساس فاظ بهم على أساس الصلاحية وليس عالنظام الذي يجعل اختيار الموظفين والاحت

 .2"ةالمحابا

:" ذلك المبدأ الذي يتيح الفرص على أنه "المعداوي"كما عرفه أيضا الدكتور 
الصلاحية، وليس على المتكافئة أمام المواطنين لتولي الوظائف العمومية على أساس 

 .3"أساس المحسوبية
                                                           

، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 1996الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة دستور من  67أنظر المادة 1
أبريل  10ي ، المؤرخ ف03-02، المعدل بالقانون رقم 1996نوفمبر  28ليه في استفتاء عالمصادق  438-96رقم 

. 2016مارس  06، المؤرخ في 01-16، والقانون 2008نوفمبر  15، المؤرخ في 19-08، والقانون رقم 2002
، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في 2020ديسمبر  30 ، مؤرخ في442-20والمرسوم الرئاسي 
 .2020ديسمبر  30، 82، ج.ر.ج.ج، عدد 2020استفتاء أول نوفمبر 

شهادة الماستر في توظيف آلية لتحسين الخدمة العمومية، مذكرة لنيل ال، مبدأ الكفاءة في نيمانقلا عن بن زكري إ2
 .14، ص2016العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق و الحقوق، 

 .15المرجع نفسه، ص 3
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 الفرع الثاني

 قانوني لمبدأ الكفاءة في التوظيفالأساس ال 

ت انسواء ك خلال تأصيله بالمصادر القانونية، يكمن الأساس القانوني لمبدأ الكفاءة من
ت الدولية التي كرس نصوصن المصادر الدولية لدينا المن بيهذه المصادر دولية أو وطنية، و 

ظيفة سي للو القانون الأساو  (،ثانيا)مصادر الوطنية تكمن في الدستورال، أما (أولا) مبدأ الكفاءة
 .)رابعا(ة والقوانين الخاص (ثالثا) العمومية

 الدولية تكريس مبدأ الكفاءة في النصوصأولا: 

ى أن كل عل 1789لمواطن لسنة او  الإنسانلسادسة من إعلان حقوق مادة اال تنص
ظائف الو فلكل واحد منهم الحق بالمناصب و  لتحاق بالوظائف العامة،المواطنين متساوين في الا

تميز بين المواطنين وعليه فإن  التي، فالكفاءة هي 4قدرتهمالعامة، لكن حسب كفاءتهم و 
 مبدأ الكفاءة.و  مبدأ المساواةى لوظيفة العمومية يجب أن يقوم عللتحاق بالاا

مة نسان الذي أقرته الجمعية العاالعالمي لحقوق الإ علانلإ اما أكده ضف إلى ذلك
 الوظائفالكفاءة في تولي المناصب أو  مبدأ ى إلزامية توفرعل 1948للأمم المتحدة لسنة 

غير الكفء بالوظيفة العامة أو تقلد أي منصب في يمكن أن يلتحق المواطن  ، فلا5ةالعمومي
 .6الوظيف العمومي

                                                                                                                                                                                

 
  .1789أوت  26إعلان حقوق الإنسان والمواطن، نصت الموافقة عليه من قبل الجمعية التأسيسية الوطنية في   4
، انضمت إليه الجزائر عن طريق دسترته في المادة 1948ديسمبر 10الصادر في  ي لحقوق الإنسانالإعلان العالم 5

 .1963سبتمبر  10، صادر في 64، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 1963من دستور  11
 .17صبن زكري إيمان، المرجع السابق،  6
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 1966لسنة  الثقافية تماعية وجالا قتصادية ولعهد الدولي للحقوق الاأيضا ا نصكما 
لتصل أيضا إلى ، حتى أن الكفاءة تعدت مرحلة التوظيف 7 في المادة السابعة على مبدأ الكفاءة

 بعد التوظيف. مرحلة ما

 تكريس مبدأ الكفاءة في الدستورثانيا: 

ففيه كرست المبادئ العامة والهامة التي تقوم  يعتبر الدستور القانون الأساسي للدولة،
من بينها مجال التوظيف، ففي وتسير عليها الدولة، فالدستور ينظم مختلف المجالات والميادين 

 المؤسس الدستوري إلى تكريس المبادئ التي يجب أن تقوم عليها ىالعمومية يسعلوظيفة ا مجال
مبدأ  ىعلالمؤسس الدستوري فنص  نتقاء الموظفين العموميين،الوظيفة العامة من أجل حسن ا

أن كل المواطنين متساوين  ىعل 2020 الجزائر لسنة دستور تعديل من 67المساواة في المادة 
لمعايير التي يقتضيها مبدأ امساواة القانونية تقتضي الشروط و ، فال8العامة لتحاق بالوظيفةفي الا
مبدأ الكفاءة إنما نص عليه ضمنيا من  ىالمؤسس الدستوري لم ينص صراحة عل، إذا 9الكفاءة

 خلال مبدأ المساواة.

 ثالثا: تكريس مبدأ الكفاءة في قانون الوظيفة العامة

 نجد أن قانون الوظيفة العامة كرس أيضا مبدأ الكفاءة في تولي ،رتكريسا لأحكام الدستو 
القانون الأساسي  المتضمن 03 /06من الأمر رقم  80الوظائف العمومية، حيث نصت المادة 

 يكون ة العمومية لتحاق بالوظيفلافا ،10على طرق الالتحاق بهذه الوظائف العام للوظيفة العامة

                                                           
الذي صادقت عليه الجمعية  الثقافية،و  جتماعيةالاو  تصاديةالاقالدولي الخاص بالحقوق العهد أنظر المادة السابعة من  7

الذي دخل حيز النفاذ في  1966ديسمبر  16ي ف(، المؤرخ 21-)ألف د 2255العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 
 17در بتاريخ ، صا20ش عدد ، ج.ر.ج.د.67-89، صادقت عليه الجزائر بموجب مرسوم رقم 1976مارس  23

 .1989ماي 
 ، يتعلق بنشر تعديل الدستور.442 – 20م رئاسي رقم من مرسو  67أنظر المادة  8
 .18بن زكري إيمان، المرجع السابق، ص 9

الأساسي العام للوظيفة  ن، يتضمن القانو 2006جوان  15، مؤرخ في 03 – 06من أمر رقم  80أنظر المادة  10
 .2006جوان  16، صادر في 46العمومية، ج. ر. ج. ج. د. ش عدد 



 الإطار المفاهيمي لمبدأ الكفاءة في التوظيف                                                 الفصل الأول 

10 
 

راء المسابقة ، فالهدف من إج11أو عن طريق الفحص المهني واعهاأن ىعن طريق المسابقة بشت
التوظيف فهي  ىالعامة، حتى أن هذه الكفاءة تتعدلتحاق بالوظيفة الأجدر للاو  أهو اختيار الأكف

 أيضا أساس لتقييم الموظفين. 

 خاصةالقوانين الرابعا: تكريس مبدأ الكفاءة في 

ذلك أن المشرع لم يكتفي فقط بإدراج هذا يعتبر مبدأ الكفاءة مبدأ أساسي في التوظيف، 
المبدأ في القانون الأساسي للوظيفة العامة بل تعدى ذلك إلى القوانين الخاصة، فالالتحاق 

ما هو إلا ، 12بالوظائف العمومية عن طريق المسابقات التي نصت عليها القوانين الخاصة
أفضل الموارد البشرية التي تصلح لإدارة ترجمة لمبدأ الكفاءة، فالمسابقات يتم من خلالها انتقاء 

 المؤسسة العمومية.

 لمطلب الثانيا

 الكفاءة أهمية مبدأ

يتميز مبدأ الكفاءة في الالتحاق بالوظيفة العمومية بأهمية بالغة، حيث يضمن مجموعة 
بمناصب الشغل، من الضمانات لطالبي الوظيفة التي تجعلهم يتسابقون من أجل الالتحاق 

غاية فترة  إلىخاصة أن التوظيف في الوظيفة العمومية يضمن دائمية الموظف في منصبه 
التي تقتضي تسريح  المهنية الأخطاءالتقاعد، فلا يمكن إنهاء مهامه إلا بارتكابه لأحد 

هو  ، حتى إن كان هناك شخص أجدر منه بذلك المنصب فلا يتم عزله منه، عكس ماالموظف
الدائمة، فإن كان هناك  الوظيفيةموجود في النظام الأمريكي، الذي لا يعتمد على العلاقة 

استبداله بموظف آخر ذو كفاءة عالية أكثر ر بذلك المنصب يتم مباشرة عزله و أجدشخص أكفأ و 

                                                           
شمس الدين بشير الشريف، مبدأ الجدارة في تقلد الوظيفة العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  11

 .19، ص 2011الماجيستر في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
ات ، يحدد كيفيات تنظيم المسابق2012أفريل  25، مؤرخ في 941 -12للتفصيل أكثر أنظر المرسوم التنفيذي  12

جرائها، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد   3، صادر في 26والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وا 
 .2012ماي 
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الفرع )وحسن اختيار الموظفين  (،الفرع الأول)ه، فمبدأ الكفاءة يضمن مبدأ تكافؤ الفرص من
 (.الفرع الثالث) كما يضمن دائمية الموظف (،انيالث

 الفرع الأول

 الفرص ؤضمان مبدأ تكاف

بهدف  وذلك يكون بإعطاء فرص لجميع المؤهلينالفرص في ميدان التوظيف  ؤتكاف
ن عن المناصب الوظائف الشاغرة، ولقد تم تكريس هذا المبدأ من خلال الإعلا ىالحصول عل

 ، لكي يتحقق13إلى غاية اختيار أفضل المترشحين ةبالوظيفة العموميلتحاق الشاغرة من أجل الا
لإمكانيات من خلال منح المؤهلين نفس ا ذلكهذا المبدأ يجب أن تكون فرص التأهيل متماثلة، و 

، ضف إلى ذلك أنه لا يجب وضع شروط تعجيزية 14لتحاق بالمنصبالتي تؤهلهم من أجل الا
 ؤفإن مبدأ تكاف عليهو لتحاق بالوظيفة العمومية، القوانين من أجل الا فيوغير منصوص عليها 

انتقاء الأحسن  فيبروز الكفاءات الموجودة على التراب الوطني، كما يساهم  فيالفرص يساهم 
 لتحاق بالمناصب العمومية.من أجل الا أالأكفو 

 الفرع الثاني

 مان حسن اختيار الموظفينض

التوظيف، لكون مسابقة ب لتحاقهملمترشحين ذو كفاءة أثناء االأمثل ل الاختياركمن ي
المسابقة من بين أفضل الأساليب التي تحقق مبدأ المساواة بين المترشحين من أجل شغل 

مؤهلاتهم التي تمكنهم من ، فيتم اختيار المترشحين بناء على كفاءتهم و 15الوظيفة العامة
 .فالتمييز بين المترشحين يكون على أساس كفاءتهم ،احترافيةممارسة مهامهم بطريقة 

                                                           
أ الكفاءة في التوظيف في المؤسسة العمومية الجزائرية )مقارنة بلعيفة عبد العالي، " الآليات القانونية لتحقيق مبد 13

 .68، ص 2016، 23، عدد م الاجتماعيةو مجلة العلنقدية سوسيو قانونية( "، 
 .،المرجع نفسه  14
، 40، المجلد مجلة النبراس للدراسات القانونيةغربي أحسن، " التوظيف على أساس الكفاءة في القانون الجزائري "،  15

 .14، ص 2019سكيكدة، الجزائر،  1955أوت  20، جامعة 02عدد 
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من أجل نظرا لأهمية الوظيفة العمومية، يستلزم على الإدارة حسن اختيار موظفيها 
لتحاق لافبمجرد الإعلان على المسابقة ل تحقيق نتائج عملية لضمان سير المرفق العمومي،

ءة الكفا بالمنصب نكون أمام تفعيل مبدألتحاق لاة واختيار الموظفين المؤهلين لبالوظيفة العمومي
 في التوظيف.

 الفرع الثالث

      موظفية الضمان دائم

استمرارية تضمن دائمية و ف ،لعموميةلتحاق بالوظيفة الاتعتبر الكفاءة كأساس ل
 هيقدرة لشغل هذه الوظائف، فالمكثير من المترشحين ذوي الكفاءة و ، كما تجذب ال16الوظيفة

قدر الإمكان إظهار كل كفاءاته  تضمن للموظف حياة مهنية مستقرة مما يشجعه على المحاولة
تساهم في استمرارية الإدارة  ىمن جهة أخر و ستمرار في وظيفته من جهة، لامن امؤهلاته ليضو 
 عدممرار أصحاب الكفاءة في المؤسسة و الموظفين، كما تضمن استلدى تنمية روح العمل و 

 .ةاءة هو جوهر لمبدأ دائمية الوظيففمبدأ الكفتركهم لها 

ان استمرارية قام المشرع الجزائري بتبني نظام الوظيفة العمومية المغلق قصد ضم
من الأمر  04في نص المادة يتسم هذا النظام بديمومة الوظيفة الذي يظهر الخدمة العمومية، و 

النظام الأمريكي الذي عكس ى ستقرار في الوظيفة، علمن الا تتميز بنوع، كما 0317-06رقم
لانتقاء أفضل الكفاءات  ىنظام يسعالنظام المفتوح، أين تكون الوظيفة مؤقتة فهذا ال ىتبن
 .غير مستقرة الإدارة تكون مجرد علاقة تعاقديةو ، فالعلاقة بين الموظف 18استعمالهاو 

  

                                                           
 .14-13، صغربي أحسن، المرجع السابق16
 .وظيفة العمومية، يتضمن القانون الأساسي العام لل30 -06من أمر رقم  04المادة  17
قاصدي  ، جامعة42عدد ،مجلة الحقيقةموقف المشرع الجزائري منها "،، " أنظمة الوظيفة العمومية و ربوح ياسين18

 .407 -406، ص2018مرباح، ورقلة، 
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 المطلب الثالث

 أنواع الكفاءة 

س لاختيار الموظفين، وذلك على أساساس كأعتبر مبدأ الكفاءة في التوظيف ي
ذه نواع، هلا وجود لكفاءة فعلية إلا إذا توفرت على ثلاثة أالصلاحية بعيدا عن المحاباة، و 

ة لتحاق بالوظيفتتوفر في المترشح من أجل طلب الا التي يجب أن الأنواع تبين لنا الكفاءة
 العامة.

ء الإدارة التقيد بها أثناء انتقايعد مبدأ الكفاءة من أهم المبادئ التي يجب على 
دأ وفقا لما نصت عليه القوانين الموظفين، فيجب على الإدارة العمومية مراعاة هذا المب

 اصر فعالة لتسيير الجهاز الإداري،التنظيمات، وذلك من أجل تمكن الإدارة من اختيار عنو 
 ع)الفر والكفاءة الصحية  )الفرع الأول(، لكفاءة أين نجد الكفاءة المهنيةوتختلف أنواع ا

 )الفرع الثالث(. الأخلاقية والكفاءة الثاني(،

 ول الفرع الأ  

 الكفاءة المهنية

هذه المعارف التي يجب أن يتسم بها طالب الوظيفة، فهي مجموعة من القدرات و 
تحاق بالوظيفة العمومية، فلا يمكن أن يلتحق المترشح الالالقدرات تسمح له وتمكنه من 

 العامة دون توفر الكفاءة المهنية فيه، مثلا القدرات التي يمتلكها الأستاذ الجامعي بالوظيفة
لتحاق بالمنصب، للا ى، فلا يكفي وجود الشروط الأخر 19بالوظيفة العمومية لتحاقمكنته من الا
 (.ثانيا(، والكفاءة العملية )أولايتوفر فيه أمرين ألا وهما الكفاءة العلمية ) بل يجب أن

 الكفاءة العلميةأولا: 

                                                           
معة العربي بن مهيدي أم راسة ميدانية على عينة أساتذة بجا)د فاءة المهنية للأستاذ الجامعي  الك" حيواني كريمة،  19

 .241، ص 2018، 32، عدد جتماعيةمجلة العلوم الإنسانية والا( "،البواقي
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وتكون تلك الدرجة  يقصد بالكفاءة العلمية أن يكون المترشح للوظيفة له درجة علمية،
تم تكريس الكفاءة وقد يختلف باختلاف الوظيفة،  العلمي ىمعين، فالمستو  مستوى العلمية ذات

المؤهلات  حالمترشفي يتوفر  أنيجب إذ  ،3020-06من أمر رقم  75ية في المادة العلم
كشرط أساسي وعام  تعتبرالعلمية  ، فالكفاءة21العلمية، كشهادة الليسانس أو مؤهل جامعي آخر

 لتولي الوظائف العمومية.

 ثانيا: الكفاءة العملية

تتم عملية التوظيف على أساس اختيار المترشحين المؤهلين لتولي المنصب وذلك بناء 
على طرق التوظيف المنصوص عليها في قانون الوظيفة العامة، حيث يتم التوظيف الخارجي 

كن في التوظيف الداخلي هناك بعض لللمترشحين حسب كفاءتهم واستحقاقهم للمنصب، 
لتحاق بهذه الوظيفة، فحسب لاللمترشح من أجل أن يتمكن من ا الوظائف تشترط الخبرة المهنية

لتحاق بسلك الوزراء المفوضين يشترط من بين شروط الاف، 221-09من مرسوم رقم  84المادة 
، وذلك نظرا للكفاءة والخبرة المكتسبة 22سنوات من الخدمة الفعلية 10الخبرة المهنية لمدة  إثبات

المخابر الجامعية الذين  بات الخبرة أيضا بالنسبة لملتحقي، كما يتم إثفي المسار الوظيفي
الجامعية،  سنوات خدمة فعلية، وذلك من أجل الالتحاق بصفة مهندس دولة للمخابر 5يثبتون 
يكون إلا بحسن سمعته ، 13323 – 10من المرسوم التنفيذي رقم  21على نص المادة  تأسيسا

 وأخلاقه.
 

                                                           
 .للوظيفة العمومية، يتضمن القانون الأساسي 03-06من أمر رقم  75المادة أنظر 20
القانون الجزائري ) دراسة مقارنة (، مذكرة لنيل ئف العامة بين النظام الإسلامي و طرشي أحمد، التعيين في الوظا 21

 .107، ص 2017، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر، وم الإسلاميةشهادة الماجيستر في العل
ي الخاص ، يتضمن القانون الأساس2009 جوان 24، مؤرخ في 221-09اسي رقم رئمرسوم من  84المادة 22

 .2009جوان 28، صادر في 38ج. د. ش عددالقنصليين، ج. ر. ج. بالأعوان الدبلوماسيين و 
، يتضمن القانون الأساسي الخاص 2010ماي  5، مؤرخ في 133 – 10من مرسوم تنفيذي رقم  21أنظر المادة  23

 .2010ماي  9، صادر في 31بالموظفين المنتمين لأسلاك خاصة بالتعليم العالي، ج. ر. ج. ج. د. ش عدد 
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 الفرع الثاني

 الكفاءة الصحية 

 لتحاق بالوظيفة العمومية، حيث يجب أن يكونر الكفاءة الصحية شرطا ضروريا للاتعتب
الحد الذي يمكنه من القيام بمهامه، فتختلف درجة الكفاءة  ىالجسم إل المترشح للوظيفة صحيح

ويتم  ي تتطلب لياقة صحية عالية،الصحية حسب طبيعة الوظيفة، وهناك بعض الوظائف الت
المشرع بالكفاءة الصحية أحذ .24الكفاءة الصحية عن طريق الشهادة الطبية للمترشح إثبات شرط

، فيجب أن تتوفر 0325-06من أمر  5الفقرة  75المادة في تقلد الوظائف العمومية من خلال 
 لتحاق بالوظيفة العمومية.طالب الوظيفة مؤهلات تمكنه من الافي 

ك خ،  16ح المنشور رقم بية حيث أوضمن أجل إثبات هذا الشرط يجب تقديم شهادة ط
عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، على أنه يجب  2006أفريل  29ع، الصادر في م ع و 

 ، وذلك بتقديمأن يتم إثبات هذا الشرط من خلال تقديم شهادة طبية من الطبيب المختص
 .26الشهادة الطبية من الطبيب العام وطبيب أمراض الصدرية

 ثلثالالفرع ا

  الكفاءة الأخلاقية

اللذان يعتبران شرطان ضروريان  الأخلاقا أن يتمتع الموظف بحسن السمعة و يقصد به
ها ب ىالصفات التي يتحلة هي الأخلاق و لتحاق بالوظيفة العمومية، فالكفاءة الأخلاقيللا

 (.ثانيا)، عدم وجود تنافي جزائي (أولا)حسن السمعة يتميز بمعيارين ، و 27الشخص
                                                           

 .31 -30بن زكري إيمان، المرجع السابق، ص 24
 لعمومية.، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة ا30 -06من أمر رقم  75المادة  25
، يتعلق بشرط الأهلية 6200أفريل  29العمومية، مؤرخ في صادر عن المديرية العامة للوظيفة  16منشور رقم  26

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال  1985مارس  23المؤرخ في  59 – 85البدنية وفقا للمرسوم رقم 
 المؤسسات والإدارات العمومية. 

تحاق بالوظائف العامة في النظام القانوني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الالدارة في معيار الجبن يحي علي،  27
 .36، ص 2019، ، بسكرةرالماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيض
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 حسن السمعةأولا: 

 يصعب لتحاق بالوظيفة العمومية، لكن مامعة يعتبر شرطا أساسيا من أجل الاشرط الس

زاد الطين بلة أن القانون الأساسي للوظيفة العامة لم ا مها، و ئيد حسن السمعة أو سو تحد هو 
لتحاق بالوظيفة لتي كان يجب أن تكون ضمن شروط الااو  صراحة، ينص على حسن السمعة

 .28العمومية

قليلا ما نسمع عن التحقيق الإداري لبعض الوظائف، كما يعتبر هذا الأخير من بين 
 ن التحقيق الإداري يجرى فيإثبات السمعة، لكن ما نستخلصه أ الوسائل التي يتم من خلاله

 بعض الوظائف دون الأخرى، رغم أنه يتم اشتراطه للالتحاق بالوظائف العمومية.

  ائيثانيا: عدم وجود تنافي جز 

يعتبر عدم وجود التنافي الجزائي كأحد الشروط الهامة التي تثبت الكفاءة الأخلاقية 
لطالب الوظيفة، حيث يجب ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة 

يعتبر عدم وجود التنافي الجزائي كأحد الشروط الهامة التي تثبت الكفاءة الأخلاقية لطالب مخلة 
يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة  الوظيفة، حيث يجب ألا

بموجب حكم قضائي لأن ، لكن بشرط أن لا يكون قد أعيد إليه اعتباره 29بالشرف أو الأمانة
وم عليه جنائيا للمحك الاعتبارزوال الحكم الجنائي، فالمشرع الجزائري نظم رد  ىذلك يؤدي إل

 .30من قانون الإجراءات الجزائية 693 ىإل 676 في المواد

                                                           
 .38-37ص بن يحي علي، المرجع السابق،  28
. د. ن، د ،2جزء  ،(الوظيفة العامة) الإداريسلان، وسيط في القانون للتفصيل في هذه النقطة أنظر: أنور أحمد أر  29

 .271ن، ص .س .القاهرة، د
، يتضمن قانون الإجراءات 1966جوان  8المؤرخ في  155 – 66من أمر رقم  639إلى  676أنظر المواد من 30

 ، معدل ومتمم.1966جوان  20، صادر في 633الجزائية، ج. ر. ج. ج. د. ش عدد 
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لا يمكن كما يلي:"  على هذا الشرط 03-06من أمر رقم  75انية للمادة الفقرة الث نصت
لا تحمل  أن الشروط الآتية ...أن يوظف أيا كان في الوظيفة العمومية مالم تتوفر فيه 

، 31."لتحاق بهاالمراد الا تنافي وممارسة الوظيفة شهادة سوابقه القضائية ملاحظات ت
ضروريا من أجل اءة الأخلاقية أصبحت شرطا عاما و فمن خلال هذه المادة يتضح أن الكف

الموظف لا يكون صلاح صلاح الوظيفة من صلاح الموظف، و  الدخول للوظيفة العمومية، لأن
 أخلاقه.إلا بحسن سمعته و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .للوظيفة العمومية، يتضمن القانون الأساسي العام 03-06من أمر رقم  75المادة أنظر 31
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 المبحث الثاني

 العموميةوابط الالتحاق بالوظيفة ض
عنها، فهذه المبادئ تعتبر  الاستغناءتقوم الوظيفة العمومية على مبادئ أساسية لا يمكن 

نون الأساسي أن القا ىالإشارة إل ، فتجدرللوظيفة العمومية المترشحينيخضع له  كأساس
 ذلك لما لها من أهمية بالغة في التوظيف.هذه المبادئ و كرس  للوظيفة العمومية

خاصة أن مبدأ المساواة لتحاق بالوظيفة العامة، و أجل الالا يكفي توفر هذه المبادئ من 
وجود هذه المبادئ لا ينفي وجود و ة المواطنين بالوظيفة العمومية، يضمن إمكانية التحاق كاف

لتحاق تعتبر بمثابة ضمانة لمبادئ الاف ،شروط يجب أن يتوفر عليها طالب الوظيفة العمومية
، فهذه الشروط إما تكون عامة وهي التي نص عليها قانون الوظيفة العامة، ة العموميةبالوظيف

 أو شروط خاصة تم تكريسها في القوانين الخاصة.

(، المطلب الأوللابد أن هذه الضوابط تحكمها مبادئ للالتحاق بالوظيفة العمومية )
المطلب فعالية هذه الشروط )(، لكن نجد كذلك عدم المطلب الثاني) للالتحاق بها وشروط
 (.الثالث

 المطلب الأول

 لتحاق بالوظيفة العموميةمبادئ الا 

، 03-06من خلال أمر رقم  نظرا لأهمية هذه المبادئ قام المشرع الجزائري بتنظيمها
اركة جميع المواطنين المؤهلين على هذه المبادئ من أجل ضمان مشفترتكز أنظمة التوظيف 

ومن أهم مبادئ الالتحاق بالوظيفة العمومية نجد مبدأ المساواة  العمومية.لتحاق بالوظيفة للا
 .(الفرع الثاني(، ومبدأ الجدارة )الفرع الأول)
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 الفرع الأول

 ساواةمبدأ الم 

ا ونظر ، ةبالوظيفلتحاق للامية يعتبر من بين أهم المبادئ مبدأ المساواة في الوظيفة العمو 
لمساواة بدأ الأهميته البالغة تم تكريسه في المواثيق الدولية وكذا في الدساتير الجزائرية، ويسعى م

اة، لدخول للوظائف العمومية على قدم المساو باإلى عدم التمييز بين المواطنين والسماح لهم 
ؤثر دأ ياك هذا المب، فانتهوذلك عندما تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للالتحاق بالوظائف العمومية

فاءة سلبا على أداء الإدارة خاصة إن كان العنصر البشري الملحق بهذه الوظائف لا يتمتع بالك
، )أولا(، وعليه يتوجب اللجوء إلى معرفة مضمون مبدأ المساواة التي تمكنه من ممارسة مهامه

 .)ثانيا(تطبيق مبدأو 

 أولا: مضمون مبدأ المساواة

يقصد به و ، دساتير الدولعليه مختلف  ذو قيمة كبيرة حيث نصتيعتبر مبدأ المساواة 
لتحاق بالوظيفة للا سابقةالمشاركة في الم تتوفر فيه الشروط المطلوبةإمكانية كل مترشح 

، ويكون 32الفرص للحصول على الوظيفة تكافؤيضمن  ذلك أن هذا المبدأ ىالعمومية، ضف إل
لتحقيق تكافؤ  الكفاءةفرص لجميع المؤهلين، كذلك يقوم هذا المبدأ على أساس  لمنحذلك 

الفرص بين المترشحين المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة، فيعتبر من أكثر المبادئ أهمية من 
 .الناحية العملية في المجال الوظيفي

العمومية، فيقوم على لتحاق بالوظيفة ة يعتبر كقاعدة أساسية من أجل الامبدأ المساوا
سعى هذا يو  ،34عن طريق المسابقةيتم تكريس هذا المبدأ  اكم، 33عدم التمييز بين المترشحين

                                                           
لقوانين الأساسية او  30-06ليلية في ظل الأمر رقم دراسة تحالموظفين في القانون الجزائري ) بوطبة مراد، نظام 32

 .221-220، ص 2018توزيع، الجزائر، الاء الإداري(، دار هومة للطباعة والنشر و الخاصة مدعمة بأحكام القض
33

Avis de conseil économique social et environnemental, L'èvolution de la fonction publique et des 

principesqui la règissent, Prèsentè par Michel Badre et Nicole Vendier Naves, Journal officielle de la 
République Française, 2017, P .12.  
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كونه يضمن للموظف  لعدالة بين المترشحين الراغبين في شغل الوظائف العامة،اتحقيق المبدأ ل
 يفة العامة.لتحاق بالوظلمتساوية أمام جميع المترشحين للايتيح الفرصة احق من حقوقه و 

 في الجزائر المساواةثانيا: تطبيق مبدأ 

دون أي تمييز مادام أن  قدرات كل شخص ىأن تستند الإدارة في التوظيف إل يجب
لتحاق بالوظيفة انون للالكل الشروط المنصوص عليها في الق ونالمتقدمين للوظيفة يخضع

عدم التمييز بين الموظفين : " 03-06من الأمر رقم  27نصت عليه المادة ا هذا مالعامة و 
 . 35" جتماعيةهم أو بسبب ظروفهم الشخصية أو الابسبب آرائهم أو جنسهم أو أصل

نص في تجسيد ذلك  تمو  منظمات قائمة على الديمقراطية بناء ىسعت الجزائر إل
ن على العمل تشغيل كل المواطنين القادريعلى: "  1976الميثاق الوطني الصادر سنة 

 .36" الاشتراكيةمن مطالب البلد و ضروري لبناء 

أكد الدستور الجزائري على مبدأ المساواة، فجميع المواطنين متساوين في ترشحهم لشغل 
الوظائف العامة وهذا كون مبدأ المساواة يعتبر كقاعدة أساسية في تولي الوظائف العمومية، كما 

تبني هذا المبدأ كما نصت عملت أيضا النصوص القانونية المتعلقة بالوظيفة العمومية على 
 .37عليه صراحة

                                                                                                                                                                                
34

 NICOLAS Thivent , Réflexions sur la gestion des carrières dans la fonction publique territoriale (Le cas 

de  la mobilité professionnelle de l’encadrement des SDIS),  mémoire visant àl' obtention d’ un master, 

Institut de Managment  Public et de Gouvernance Territoriale, Aix Marseille Université, P . 27. 

 ، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.30 -06من أمر رقم  27المادة  35
، 61، يتضمن نشر الميثاق الوطني، ج. ر. ج. ج. د. ش عدد 1976جويلية  05، مؤرخ في 75 -76أمر رقم  36

 .1976جوان  30صادر في 
ؤسسات العمومية، مذكرة لنيل شهادة ماستر في الحقوق، كلية الحقوق التوظيف في الم إجراءاتهراو بو عبد الله،  37
 .32، ص 2017لعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، او 
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 انيالفرع الث

 مبدأ الجدارة

لى عيعتبر مبدأ الجدارة من المبادئ الهامة التي تكفل اختيار أفضل العناصر القادرة 
 دارة العمومية والمؤسسات العمومية، فيكون اختيار الموظفين على أساس الكفاءةإدارة الإ

ئف العامة جدير بالمنصب، فلا يمكن الالتحاق بالوظاوالصلاحية من أجل أن يكون الموظف 
الوظيفة  مبدأ الجدارة، فهو يضمن مدى جدارة الموظفين بمناصب الشغل فيدون احترام 

، (ثانيا(، وتطبيقه في الجزائر )أولامضمون مبدأ الجدارة ) اللجوء إلى وجبالعمومية، وعليه يت
 وهذا نظرا لمدى أهميته.

 رةداأولا: مضمون مبدأ الج

 كفاءاتهم بعيداقدراتهم و  ىحتفاظ بهم بالنظر إلالاموظفين و يقصد بمبدأ الجدارة اختيار ال
 ، فيعد هذا المبدأ من المبادئ38ذلك عن طريق المسابقةالمحسوبية، البعد عن المحاباة و كل 

 ما يتكون من، ك39للامساواةوا المحسوبيةو لتوظيف كونه يقضي على المحاباة الأساسية في ا
 ،الامتحاناتو  كافؤ الفرص والمساواة والمسابقاتخمسة عناصر أساسية والمتمثلة في ت

 .41اقعية التقاريرو و  40الاستحقاق

                                                           
 .11بشير الشريف، المرجع السابق، ص الدين  شمس 38
 .21ص  المرجع نفسه،  39
 .70بلعيفة عبد العالي، المرجع السابق، ص  40
ما عرفه بلعيفة عبد العالي على أنه: " هي متابعة المتمرن أو الموظف وتقرير مصيره، بالتثبيت أو الترقية أو ك 41

 التسريح".
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تحقيق المصلحة العامة، فبدون موظف  ىالجدارة بالشكل المناسب يؤدي إل تطبيق مبدأ
ذلك باختيار المصلحة، ويساعد في تحقيق الكفاءة و  كفء تبقي الإدارة عاجزة عن تحقيق هذه

لتحاق دون التفرقة بين المترشحين في الاالموظف الأجدر، كما قام بتوسيع مبدأ الديمقراطية 
 الامتحاناتيتحقق هذا المبدأ عن طريق ، و الاستحقاقالعمومية إلا ما تعلق بالكفاءة و بالوظيفة 

كذلك بعملية  مكلفة بتنظيم هذه المسابقات كما تقوم إنشاء أجهزة ىالمسابقات بالإضافة إلو 
 .42التعيينو  الاختيار

 ثانيا: تطبيق مبدأ الجدارة في الجزائر

بالنص  ولم يعرفه واكتفى فقط ،الجدارة لم ينص الدستور الجزائري صراحة على مبدأ
اختيار  أنعلى مبدأ المساواة الأمر الذي يؤدي لدسترة مبدأ الجدارة بصفة غير مباشرة، ولابد 

التي يتطلبها القانون وما هي  العامة يكون بتوفر الشروط والمؤهلاتظائف المترشحين لشغل الو 
 .43إلا ترجمة لمبدأ الجدارة لشغل الوظائف العامة

تبني مبدأ الجدارة في التوظيف العمومي، قصد تطوير مستوي أداء  ىسعت الجزائر إل
اختيار  إدارتها العمومية، أين يظهر ذلك من خلال الأساليب التي اعتمدتها الجزائر في

 ىوصولا إل 1966ظيفة العمومية سنة الموظفين، بدءا بصدور أول قانون أساسي عام منظم للو 
المسابقات في و  الامتحانات، كما أن هذا المبدأ مرتبط بإجراء 2006صدور آخر قانون لسنة 

بقات كفأ العناصر لشغل الوظائف العامة، فمساالتوظيف كونه يحقق رقابة فعالة في اختيار أ
 .44تهملفحص مؤهلات وجدارة المترشحين وكفاء ىالتوظيف تشكل الوسيلة المثل

 

 

 
                                                           

 .33هراو بو عبد الله، المرجع السابق، ص  42
 .19المرجع نفسه، ص  43
 .35 – 34، ص نفسهالمرجع  44
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 نيالمطلب الثا

 لتحاق بالوظيفة العموميةالا شروط  

إذ لابد أنه قبل تقدم بقا، سمتقوم الإدارة بتعيين موظفيها وفقا لشروط قد حددها القانون 
المحددة الشروط التي تعلنها الإدارة و هم قد توفرت في يكون أن رشحين للمشاركة في المسابقةالمت

مصلحة الوظيفة العامة إذ من شأن هذه الضوابط تحقيق  ،مسبقا في قانون الوظيف العمومي
 .للغةتحقيق المساواة بين المترشحين، دون أي تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو او 

 بهذه ضمان مبادئ الالتحاقالغرض من وضع شروط للالتحاق بالوظائف العامة هو  
لاستقطاب أفضل العناصر للوظيفة العمومية من جهة أخرى، فيتبين من و  ،من جهة الأخيرة
)الفرع  وأخرى خاصة ،)الفرع الأول( ط عامةو وجود شر طلاع على هذه الشروط الا خلال

 .التي تحكم عملية التوظيف الثاني(

 الفرع الأول

 العامة للالتحاق بالوظيفة العامةالشروط 

ل الوظيفة العمومية الخدمة العامة، لذا على طالب الوظيفة أن تتوفر فيه ك ىتتول
فلا يمكن لأي مواطن أن يلتحق  لتحاق بالوظيفة العمومية،الاط العامة التي تمكنه من و الشر 

الأساسي المنظم بهذه الوظائف إلا باستيفاء كل الشروط العامة المنصوص عليها في القانون 
، شرط التمتع بالحقوق المدنية )أولا(، وتتمثل هذه الشروط في شرط الجنسية للوظيفة العمومية

قانونية تجاه ، وأن يكون المترشح في وضعية )ثالثا(، شرط السن والقدرة البدنية والعقلية )ثانيا(
 .)خامسا(، وشرط الصلاحية الفنية )رابعا(الخدمة الوطنية 
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 يةأولا: شرط الجنس

ذلك لتحاق بالوظيفة العمومية و جل الاالجزائرية شرطا أساسيا من أيعد شرط الجنسية 
 ك كون الموظف يمثل سلطة الدولةذل ،45ن القانون الأساسي للوظيف العموميم 75وفقا للمادة 

، كما يجب الإشارة أنه في القانون الفرنسي لا يمكن توظيف غير حامل للجنسية 46سيادتهاو 
أن اشتراط الجنسية الجزائرية لا  ىتجدر الإشارة إلو  ،47مثل الولاةة في الوظائف السيادية الفرنسي

لتحاق بالوظيفة العمومية تشترط بالرغم من أن القاعدة العامة للا يعني عدم توظيف الأجانب،
ذلك من خلال نص عن القاعدة و  استثناءأورد ، لكن المشرع 48الجنسية الجزائرية في التوظيف

رض تدريس المواد غأنه يمكن توظيف الأجانب لعلى  276 – 86من المرسوم رقم  1المادة 
كذا المستخدمون الذين يمارسون وظائف ، و ثانويالتعليم اللتعليم العالي و التقنية في االعلمية و 

طريق عقد لمدة ، فيتم توظيفهم عن 49ذات طابع تقني، أو المعنيون بالقيام بالمهام التكوينية
سنتان فيكون ساري المفعول ابتداء من تاريخ تنصيب المعني، كما يتم تجديد العقد خلال ثلاثة 

 .50أشهر قبل انقضاء مدة تنفيذه

 ىخضوع الموظفين الأجانب إل لزاميةإمن نفس المرسوم على  2كما نصت المادة 
، فاشتراط الخبرة المهنية يكون أمام 51سنوات 4اشتراط خبرة مهنية لا تقل عن ك شروط التوظيف

                                                           
 .للوظيفة العمومية، يتضمن القانون الأساسي العام 30 -06من أمر رقم  75المادة  45

46
ESSAID Taib, Droit de la fonctionpublique, Houma, Alger, 2005, p. 107. 

47RENÉ Chapus , Droit administratif  général , Tome 2, 8 édition , Montchrestien , Paris, 1955, p.124. 

كلية  بوعكاز يسري، تطور نظام الوظيفة العمومية في مجال التوظيف في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر، 48
 .36، ص 2016، 1الحقوق، جامعة الجزائر 

، يتضمن تحديد شرط مستخدمين الأجانب في 1986نوفمبر  11، مؤرخ في 762 – 86مرسوم رقم من  1المادة 49
 12، صادر في 46الهيئات العمومية،ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد لمحلية والمؤسسات و ولة والجماعات امصالح الد

 .1986نوفمبر 
 ، المرجع نفسه.276 – 86م مرسوم رقلتفصيل أكثر أنظر  50
 والجماعات، يحدد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة 762 – 86مرسوم رقم من  2المادة  51

 .والهيئات العمومية المؤسساتالمحلية و 
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، كما تدفع مرتباتهم حسب المنصب الذي يتم تعيينهم لكفاءة العملية للموظفين الأجانباشتراط ا
 .53، كما يتم تقديم عدة امتيازات لهم52فيه وحسب شهاداتهم

 ثانيا: شرط التمتع بالحقوق المدنية

بأحد الشروط الأساسية لتولي ينتج عن عدم التمتع بالحقوق المدنية عدم التمتع 
، إذ يجب 0355 – 06من أمر  75لمشرع في المادة ، فهذا الشرط نظمه ا54الوظائف العامة

ئية تعني فقدان الحقوق المدنية يكون قد أدين جنائيا، فالإدانة الجنا لا على طالب الوظيفة أن
بين هذا الشرط من و  ة،لتحاق بالوظيفة العموميالا ذا الأخير يعني عدم القدرة علىفقدان هو 

 .56الشروط العامة للالتحاق بالوظيفة العمومية

أن لا يحمل : " من نفس الأمر في الفقرة الثانية على 75 نصت المادة ىمن جهة أخر 
، 57" لتحاق بهانافي و ممارسة الوظيفة المراد الا شهادة السوابق القضائية ملاحظات تت

 .العموميةكان في الوظيفة ظيف أيا لا يمكن تو  اإذف

رنة مع القانون الفرنسي كرس مجلس الدولة الفرنسي شرط التمتع بالحقوق المدنية ابالمق
من بين أحد الشروط الهامة لتولي الوظائف العمومية، وذلك انه لا يمكن لغير المتمتع بجميع 

ائف ، كما أن الأمر يتعدى إلى التعيين في الوظ58حقوقه المدنية الالتحاق بالوظائف العمومية
العامة، حيث يعتبر التعيين في مثل هذه الوظائف باطلا عندما لا يتمتع المواطن بحقوقه 

                                                           
يتم دفع أجور العمال الأجانب على أساس السلم الوطني للأرقام الاستدلالية، المتعلق بالأجور مع مراعاة مؤهلاتهم  52

وط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح ، يحدد شر 276-86من مرسوم رقم  7وخبراتهم المهنية أنظر المادة 
 ات والهيئات العمومية.الدولة والجماعات المحلية والمؤسس

 02كلغ للعامل و 40تتكفل الهيئة المستخدمة للعمال الأجانب عند رحيلهم النهائي بفوائض أمتعتهم وذلك ب  53
 ه. المرجع نفس 10كلغ لكل طفل من أطفاله القصر الذين هم في كفالته في حدود اثنين، أنظر المادة  40لزوجه، و

اصة القوانين الأساسية الخو  30 – 06التشريع الجزائري )دراسة في ظل أمر فة العامة في بوضياف عمار، الوظي 54
 .96، ص 2015التوزيع، الجزائر، جسور للنشر و  (،مدعمة باجتهادات مجلس الدولة

 .للوظيفة العمومية، يتضمن القانون الأساسي العام 30 – 06من أمر رقم  75المادة  55
56MISSOUM Sabih , La Fonction Publique , Hchette , Paris , 1968, P. 32 . 

 .للوظيفة العمومية، يتضمن القانون الأساسي العام 30 – 06من أمر رقم  75المادة  57
58Conseil  d’Etat  12 juillet ,1995, david : req n147955, p. 58 . 
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، ضف إلى ذلك أن عملية التوظيف التي تتم عن طريق العقود تخضع لنفس الشروط، 59المدنية
 .60يةفلا يمكن توظيف أي مترشح لهذه الوظيفة إلا في حالة تمتعه بحقوقه المدن

 العقليةوالقدرة البدنية و السن ثالثا: شرط 

ق يعتبر شرط السن والقدرة البدنية والعقلية من بين الشروط العامة من أجل الالتحا
 بالوظيفة العمومية.

لتحاق بالوظيفة العمومية، فحسب المادة حدد المشرع الجزائري سن معين للالقد : شرط السن-1
لأن  ،النص كقاعدة عامة هذا، ويعتبر 61سنة 18تم تحديد السن ب  03 – 06من أمر  78

 بعض الأسلاك يتغير فيها شرط السن وذلك حسب السلك الذي يريد طالب الوظيفة شغله.

مس الحد الأدنى للسن، ذلك أنه لا سنة ي 18ما تجدر الإشارة إليه أن تحديد السن ب 
 .62سنة 19ينسجم مع سن الرشد القانوني المنصوص عليه في القانون المدني فسن الرشد هو 

ان فكيف يعقل أن يتم قبول المترشح للوظيفة العمومية دون سن الرشد القانوني، فإن ك
و سنة تعتبر تصرفاته باطلة، إذا كيف يتم قبوله في الوظائف العمومية وه 19الشخص أقل من 

 خدم امتيازات السلطة العامة؟.يست

ديد سن تم تح 167 – 08من المرسوم التنفيذي رقم  24المادة  لى نصتجدر الإشارة إ
عليه فإن شرط السن يختلف من ، و 63سنة 30سن المترشح  ىلا يتعدذا السلك فلتحاق بهالا

 .64سلك لآخر

                                                           
59Conseil  d’Etat 9 juillet , 1969 , Dlle Lombard , req n73- 745 . 
60Conseil  d’Etat  19 mai 1989, Cne de Sainte  - Marie, req n 72177 : p. 128 ; AJDA 1998 . 623, obs. Salon . 

 .للوظيفة العمومية، يتضمن القانون الأساسي العام 30 – 06من أمر رقم  78المادة  61
المدني، ج.ر.ج.ج.د.ش  ن، يتضمن القانو 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 85-75من أمر رقم  40أنظر المادة  62

 معدل ومتمم. 1975ديسمبر  30، صادر في 78عدد 
، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين 0820 جوان 7، مؤرخ في 167 – 08ذي رقم مرسوم تنفي 63

 .2008 جوان 11، صادر في 30ج. د. ش عدد لأسلاك خاصة بإدارة السجون ، ج. ر. ج. 
64

MISSOM Sabih, op, cit, p .34. 
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لتحاق بالوظيفة العمومية شرط القدرة البدنية وذلك لايشترط ل :العقليةشرط القدرة البدنية و  -2
يقصد بالقدرة البدنية و  ،65من القانون الأساسي للوظيف العمومي 5الفقرة  75من خلال المادة 
لا تمكنه من ممارسة مهامه، فتختلف اللياقة  التيلأمراض المزمنة والمعدية  خلو المترشح منا

يتم شغلها، إذ هناك وظائف تشترط درجة عالية من اللياقة  التيالصحية حسب نوعية الوظيفة 
 75في المادة  تي تنصالقانون الأساسي للوظيفة العمومية ال أحكام ى، بالإضافة إل66البدنية

 322 –10يذي رقم من المرسوم التنف 47العامة، نصت المادة  تحاق بالوظيفةالالعلى شروط 
، وذلك 68لتحاق بسلك الأمنبالنسبة للمترشحين للا ،67حدة الرؤيةعلى أنه يجب توفر شرط 
 لهذا يشترط المشرع بعض الشروط الخاصة ببعض الأسلاك علىو  لحساسية مجالهم الوظيفي

 غرار الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للوظيف العمومي.

على أن تتوفر في الموظفين  127-11نفيذي رقم من المرسوم الت 26كما نصت المادة 
 ، والذي يعتبر شرط إلزامي من أجل الالتحاق بهذا السلك.69شرط القامة

يكون تقدم من طرف الطبيب العام و  ةيجب إثبات اللياقة البدنية بموجب شهادة طبي
محلف، فالهدف من الشهادة الطبية هو إثبات أن الشخص المعني بطلب الوظيفة غير مصاب 

يصعب إثباته هي القدرة العقلية لأن  ، لكن ماعاهات تعيقه في ممارسة مهامهأمراض مزمنة و ب
                                                           

 .للوظيفة العمومية، يتضمن القانون الأساسي العام 30 – 06من أمر رقم  75المادة  65
لة جامعة أحمد دراسة حابالإدارات العمومية الجزائرية ) ، أثر التوظيف العمومي على كفاءة الموظفينىسلو  تيشات 66

د بوقرة، معة أحمعلوم التسيير، جاقتصادية والتجارية و الاجيستر، كلية العلوم (، مذكرة لنيل شهادة المابوقرة " بومرداس "
 .72، ص 2010بومرداس، 

وذلك دون استخدام نظارات أو عدسات طبية، ويجب أن لا تقل حدة  10/10يشترط أن تكون حدة الرؤية تعادل  67
، يتضمن القانون 2010ديسمبر  22رخ في ، المؤ 322-10، أنظر المرسوم التنفيذي رقم 7/10العين الواحدة أقل من 

 26، صادر في 8الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
 .2010ديسمبر 

 ، المرجع نفسه.322 – 01مرسوم تنفيذي رقم من  47المادة  68
متر بالنسبة للرجال، أما بالنسبة  1،66الغابات عن يجب أن لا تقل قامة المترشح الذي يريد الالتحاق بسلك إدارة  69

، 2011مارس 22في  ، المؤرخ127 -11متر، أنظر المرسوم التنفيذي رقم  1،58للنساء يجب أن لا تقل عن 
 ،يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد2011

 .  2011رس ما 23، صادر في 12
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ض من أجل التحقق من القدرة لا تفي بالغر الشهادات الطبية المطلوبة للتحقق من القدرة البدنية 
 .70الذهنية

لال ذلك من خي يرد على شرط القدرة البدنية، و الذ الاستثناءيجب أن نشير إليه  لكن ما
  .قاالخاصة وهذا ما سيتم التفصيل فيه لاح الاحتياجاتظيف ذوي و ت

 رابعا: أن يكون المترشح في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية

 هذا مامة الوطنية و لخدالتوظيف أن يثبت وضعيته تجاه ايجب على كل راغب في 
للمترشح من خلال شهادة  القانونية، فيتم إثبات الوضعية 71الفقرة الرابعة 75نصت عليه المادة 

، فلا يمكن أن يلتحق 72مؤجل من التجنيد أو معفياتؤكد إن كان مستفيدا من التأجيل أو 
 الشرط. المترشح بالوظيفة العمومية دون إثبات هذا

ها إثبات أداء الخدمة الوطنية الجدير بالذكر أن هناك قوانين خاصة يجب أن يتم في
المادة  لتحاق بالوظيفة العمومية، أو يكون معفيا منها لأسباب غير صحية، ذلك تأسيسا لنصللا
لتحاق بأي وظيفة عمومية دون تسوية ، فلا يمكن الا16773- 08من المرسوم التنفيذي  24

 .74القانونية اتجاه الخدمة الوطنيةالوضعية 

 خامسا: شرط الصلاحية الفنية

ذلك من خلال من قانون الوظيفة العامة و  75دة الما في نص تم النص على هذا الشرط
، وتكمن هذه 75لتحاق بالوظيفة العموميةلمطلوبة في المترشح لتمكنه من الاتوفر المؤهلات ا

                                                           
 .239بوطبة مراد، المرجع السابق، ص  70
 .للوظيفة العمومية ، يتضمن القانون الأساسي العام30 – 06من أمر رقم  75المادة  71
 .98ص المرجع السابق، ،بوضياف عمار72
، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك 671 – 08مرسوم تنفيذي رقم من  24المادة 73
 ن.صة بإدارة السجو خا
المؤرخ في  30 -06ذمان ذبيح عاشور، شرح القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية )أحكام المرسوم الرئاسي 74
 .29، ص 2010(، دار الهدى، الجزائر، 2006 /07 /15
 .للوظيفة العمومية، يتضمن القانون الأساسي العام 30 – 06من أمر رقم  75المادة  75
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من نفس  79التكوين" وفقا لنص المادة  ىمستو ت أو جازاالمؤهلات في " الشهادات أو الإ
حسب الرتبة التي لتحاق به و سب السلك الذي يتم الافتختلف الشهادات المطلوبة ح 76القانون

 بالمقارنةف التي تتطلب مؤهل علمي عالي ذ هناك بعض الوظائإيحصل عليها طالب الوظيفة، 
أن يتحصل عليها طالب الوظيفة،  ، فلم يتم تحديد نوع الشهادات التي يجب77ىالوظائف الأخر 

حسب  133 – 10يذي رقم فترك المجال للقوانين الخاصة من أجل تحديدها، ففي المرسوم التنف
على كل المترشحين الحائزين  ندس دولة للمخابر الجامعيمنه أنه يتم توظيف مه 21المادة 

 .78لتهاشهادة الماستر أو مهندس دولة أو كل من تحصل على شهادة معترف بمعاد

يتم توظيف المراقبين  7مادة في نص ال 238 – 09المرسوم التنفيذي رقم يشترط أيضا 
ونية ختصاصات التالية: العلوم القانعامة كل من حاز على شهادات في الامفتشي الوظيفة الو 

 .79عموميالمناجمنت الو في تخصص تسيير الموارد البشرية  ذلكوالإدارية، علوم التسيير و 

 الثانيالفرع 

 لتحاق بالوظيفة العامةالشروط الخاصة للا  

لتحاق بالوظيفة العمومية هناك بعض الشروط الخاصة الشروط العامة للا ىإضافة إل
ق شرط إجراء تحقيق إداري مسب هيلتحاق بها ألا و تطلبها بعض الوظائف للتمكن من الاالتي ت
 .)ثانيا(وشرط الفحص الطبي  ،)أولا(

  

                                                           
 ، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.30-06من أمر  ،79المادة  76
لعلوم ل شهادة الماستر، كلية الحقوق و لتحاق بالوظيفة العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيحسونة بلقاسم، الا 77

 .20، ص 2014السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
، يتضمن القانون الأساسي الخاص 2010ماي  5مؤرخ في  ،133 – 10مرسوم تنفيذي رقم من  21المادة 78

 .بالتعليم العالي بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة
، يتضمن القانون الأساسي الخاص 0920 جويلية 22، مؤرخ في 238 – 09ي رقم مرسوم تنفيذمن  7المادة 79

 22 ، صادر في43. د. ش عدد ، ج. ر. ج. جبالموظفين المنتمين لأسلاك خاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
 . 2009جويلية 
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 تحقيق إداري مسبقأولا: شرط إجراء 

ذلك في المادة ي مسبق و للوظيفة العامة إجراء تحقيق إدار اشترط القانون الأساسي 
عليها في هذا القانون، إلا أن هناك بعض الشروط العامة المنصوص  ى، بالإضافة إل7780

تحقيق إداري مسبق، ولم يفصل المشرع في قانون الوظيفة العمومية  اشتراطالوظائف يتم فيها 
المسبق، فترك الأمر للقوانين  يلتحقيق الإدار لفيما يخص الأسلاك التي يجب إخضاعها 

طلاع على القوانين الخاصة هو أن التحقيق الإداري لاتم ملاحظته عند ا الخاصة، لكن ما
امية نص على إلز لقانون الخاص بإدارة السجون يختلف حسب الوظيفة المراد شغلها، ففي ا

القانون الأساسي  سعك ى، عل81ذلك بالتحقيق الإداري قبل الترسيمإجراء هذا الشرط الجوهري، و 
التي تستلزم  49فين المنتمين لأسلاك خاصة بالأمن الوطني في نص المادة الخاص بالموظ

 .82إجراء تحقيق إداري قبل تعيين الموظف

، 83الأمنيةة المترشح من الناحية القضائية و هذا الأخير في معرفة سير  يكمن الهدف من
 كأن هذا الإجراء تم فيه التأكد من الشروط السالفة الذكر.و 

 شرط الفحص الطبي :ثانيا

من القانون الأساسي للوظيف العمومي على أنه يمكن للإدارة عند  76نصت المادة 
، فهذا الشرط 84لتحاق بهإجراء فحص طبي للمترشحين، وذلك حسب السلك المراد الا الاقتضاء
اللياقة الصحية للمترشح، خاصة وأن بعض الوظائف تتطلب لياقة صحية عالية  ىيثبت مد

الفحص الطبي يتم أيضا  ىالإشارة إليه هو أنه بالإضافة إلتجدر  ماو ي الوطن كسلك الأمن

                                                           
 .وظيفة العمومية، يتضمن القانون الأساسي العام لل30 – 06من أمر رقم  77المادة  80
صة ، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك خا671 – 08من المرسوم التنفيذي  29المادة  81

 .بإدارة السجون
ن ، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك خاصة بالأم223 – 10اسي رقم مرسوم رئ 82

 .الوطني
 .241بوطبة مراد، المرجع السابق، ص  83
 .للوظيفة العمومية، يتضمن القانون الأساسي العام 30 – 06من أمر رقم  76المادة  84
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، 85ذلك من خلال محادثة نفسية مع طبيب نفسيالأسلاك، و اجتياز فحص نفسي لبعض 
 .86لتحاق بسلك الجماركلنسبة للمترشحين الذين يريدون الافحص نفسي با كاشتراط

 المطلب الثالث

 لتحاق بالوظيفة العامةعدم فعالية شروط الا 

في قانون الوظيف العمومي لتحاق بالوظيفة العامة رغم أن المشرع كرس شروط الا
د تح خاصة، إلا أن هذه الشروط فيها نقائص تجعلها غير فعالة، كما أن هذه النقائص قوانينو 
لأصلح ، فعمومية شروط التوظيف لا تؤدي إلى اختيار المترشح اتعيق تطور المجال الوظيفيو 

ة أساسيمجموعة من النقائص التي تحد من فعاليتها وخاصة أنها  للوظيفة العمومية، لأن فيها
 ليها عمليات التوظيف.إ عامة تستندو 

ر وص، ق)الفرع الأول(تتمثل عدم فعالية هذه الشروط في قصور شروط الكفاءة الأدبية 
 .)الفرع الثالث( وقصور شروط الكفاءة المهنية، )الفرع الثاني( شروط الكفاءة الصحية

 لأولالفرع ا

 قصور شروط الكفاءة الأدبية

للالتحاق بالوظيفة العامة، لكن لم ينص يعد شرط السمعة من بين الشروط الأساسية 
ى بالنص على الحقوق المدنية ، بل اكتف87المشرع في قانون الوظيفة العامة على هذا الشرط

وشرط خلو صحيفة السوابق القضائية من ملاحظات تتنافى مع المنصب المراد الالتحاق به، 
                                                           

 .243بوطبة مراد، المرجع السابق، ص  85
، يتضمن القانون الأساسي 2009نوفمبر  14، مؤرخ في 262 – 10من المرسوم التنفيذي رقم  27أنظر المادة  86

نوفمبر  24، صادر في 71الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك خاصة بإدارة الجمارك، ج. ر. ج. ج. د. ش عدد 
2010. 

ة العمومية ستشفائية )دراسة حالة المؤسسلاالتوظيف في المؤسسة العمومية ا سلطان تيجيني، طرق وآلياتب -87
بد معة عاجادية والتجارية وعلوم التسيير، ستشفائية لسيدي علي(، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية العلوم الاقتصالا

 .40، ص 2019الحميد بن باديس، مستغانم، 
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يميز بين ملاحظة  عيار بناءفاشتراط هذا الأخير لا يدل على حسن سيرة الموظف، فلا وجود لم
ضف إلى ذلك تتنافى مع ممارسة الوظيفة العامة، أو ملاحظة لا تتنافى مع الوظيفة العامة، 

رغم أهمية التحقيق الإداري إلا أنه يقتصر على بعض الأسلاك دون الأخرى، وغالبا ما يتخذ 
 .88أمنيالإجراء طابع قضائي و  هذا

 الفرع الثاني
 الصحيةقصور شروط الكفاءة 

عامة وكذا القوانين رغم تكريس المشرع لشرط الصلاحية الصحية في قانون الوظيفة ال
 تحاقللااالصحية كأحد الشروط الجوهرية  نصت صراحة على شرط الكفاءة التيالخاصة، 

نصوص خاصة بالإضافة للقدرة البدنية هناك ة منها القدرة البدنية للمترشح، بالوظيفة العام
، فإثباتها يتم بالفحص النفسي للمعني من طرف الطبيب 89القدرة الذهنية للمترشحنصت على 

 المختص، لكن ما يعاب على هذا الإجراء أنه ليس عاما بل هو إجراء يخص بعض الأسلاك
لا إهمال و الأسلاك الأخرى، كما أن ما يشهده قطاع الصحة في الجزائر من  فقط على عكس

 .90من الوضع الصحي للمترشح مبالاة يصعب من عملية التحقق

 الفرع الثالث

 ةقصور شروط الكفاءة المهني

المؤهلات التي يجب أن تتوفر في المترشح اهتمام المشرع بالجانب العلمي و  رغم
لتحاق بالوظيفة عني اختيار الموظفين المؤهلين للا، إلا أن هذا الشرط لا ي91للوظيفة العامة
بالمهام التي  للأساتذة الذين تحصلوا على تكوين مرتبططلبة المدارس العليا  العامة، فمثلا

                                                           
 .268 – 267بوطبة مراد، المرجع السابق، ص  88
الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك خاصة  ن، يتضمن القانو 268 – 10من المرسوم التنفيذي  27المادة  89

 بإدارة الجمارك.
 .269بوطبة مراد، المرجع السابق، ص  90
 ، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.03 – 06من أمر رقم  75المادة  91
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من عاما، فيزاولون وظيفة التعليم و  طلبة الجامعات الذين يتلقون تكوينا يمارسونها، على عكس
الأجدر أن مثل هذه الوظائف ستقدم إلى أصحاب التكوين في هذا المجال، كما أنه من 

 .92موظفينالمستحسن مراعاة التخصص العلمي عند اختيار ال

 

 

                                                           
 .270ق، ص بوطبة مراد، المرجع الساب 92
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قبل أي عملية توظيف يجب تحديد المناصب الشاغرة التي يمكن من خلالها الالتحاق 
لتسيير الموارد البشرية  المناصب من خلال المخطط السنويبالوظيفة العمومية، فيتم تحديد هذه 

المخطط الخماسي يتم إعداد و  والذي يعتبر بمثابة وسيلة جديدة لتنظيم تسيير الموارد البشرية،
ذلك بمجرد حصولها على الميزانية، عكس ما رة التي تتولى تنظيم المسابقة، و الإدامن طرف 

لمفتشية العامة للوظيفة العمومية، فبعد إعداد كان سابقا أين كانت الإدارة مقيدة بالمصادقة من ا
وتعتبر  لية في تولي الوظائف العموميةالمخطط يتم فتح المسابقات التي تعتبر كطريقة أص

، سابقة هي الشائعة في معظم الدول باعتبارها أفضل الطرق لاختيار الموظفينطريقة الم
 .كالوظائف المحجوزة رق أخرى للتوظيفإلى ط يتم اللجوءعلى المسابقة  استثناءو 

لكن لا تكفي المسابقات بشتى أنواعها دون وجود رقابة فعالة تضمن عدم تعسف الإدارة 
دارة في دور المفتشية العامة للوظيفة العمومية لمراقبة الإعند اللجوء لمسابقات التوظيف، ليدخل 

 مسابقات التوظيف.التنظيمات المعمول بها في تسيير مدى احترامها للقانون و 

وكذا لرقابة المفتشية  للمسابقاتمن جهة أخرى هناك غياب لعدة ضمانات بالنسبة 
متعلقة بالمترشحين، أو من ذلك من خلال غياب بعض الضمانات الو  للوظيفة العمومية العامة

أنها لا تثير أي مسؤولية خاصة و  ة المفتشية العامة للوظيفة العموميةناحية نقص فعالية رقاب
 فإما تطلب من الإدارة تصحيح أخطائها أو ترسل تقرير للإدارة المركزية.

(، قام المشرع المبحث الأولتطبيق إدارة الكفاءات في الوظيفة العمومية)بغرض 
 (.المبحث الثانيلالتحاق بالوظيفة العمومية )الجزائري بوضع كيفيات ل
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 المبحث الأول

 تطبيق إدارة الكفاءات في الوظيفة العمومية

تسيير الموارد البشرية يعتبر من أهم نشاطات ومهام الإدارة، فهو بمثابة ركيزة أساسية 
يمكن المؤسسات العمومية والخاصة من جذب الكفاءات اللازمة  في غالبية المؤسسات كونه

لشغل الوظائف العمومية كما أنه عرف تطورا ملحوظا بتطور الزمن، ونظرا لما تواجهه الإدارة 
والمؤسسة العمومية يعتبر التسيير التقديري للموارد البشرية أهم الوسائل المساهمة والتي تمكن 

التأكد من توفر الكفاءات والقدرات اللازمة والمطلوبة لعل أن أهمها الإدارة من تحقيق أهدافها و 
 لشغل هذه الوظائف.

يعتبر المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ذو أهمية كبيرة فهو بمثابة أداة عصرية 
الإدارات العمومية الركيزة الأساسية في المؤسسات و  لتثمين تسيير الموارد البشرية، كما يعتبر

تحديد المناصب المالية الشاغرة دون إعداد المخطط السنوي أو فلا يمكن تقدير و الجزائرية، 
حديد المناصب المالية المخطط الخماسي، فتبعا لأحد هذه المخططات تتمكن الإدارة من ت

بها، كما تعتبر  التنظيمية المعمولالقانونية الأساسية و ذلك وفقا للأحكام الممنوحة والمتوفرة، و 
 هذه المخططات عملية أساسية قبل أي عملية توظيف. 

المطلب خماسي لتسيير الموارد البشرية على المستوى المركزي )فيتم اعتماد المخطط ال
 (. المطلب الثاني(، والمخطط السنوي )الأول

 المطلب الأول

 المخطط الخماسي لتسيير الموارد البشرية

لتسيير الموارد البشرية من بين الآليات الجديدة التي تقوم عتبر المخطط الخماسي ي
جية للسنوات الخمسة يستراتة، فالمخطط يقوم على أساس تحديد اعليها إدارة الموارد البشري

 جية لمدة سنة واحدة.  يستراتقارنة بالمخطط السنوي الذي يحدد االقادمة، كونه طويل المدى م
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لى عالعمليات التي ينبغي تنفيذها  الموارد البشريةالمخطط الخماسي لتسيير  كما يحدد
ه سبيل الأولوية في تسيير الموارد البشرية، فيسمح المخطط بمعرفة محاور تثمين وتطوير هذ

 أيضاالأخيرة خاصة ما تعلق بالتوظيف، فالمخطط الخماسي إضافة إلى أنه طويل المدة يساهم 
 في توفير أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل.

فق  و (، يتم إعداده الفرع الأولالمخطط الخماسي لتسيير الموارد البشرية )عليه فإن 
 (.الفرع الثاني) مختلفة اتكيفي

 الفرع الأول

 تعريف المخطط الخماسي لتسيير الموارد البشرية 

ظهرت آلية جديدة لتسيير الموارد البشرية في المؤسسات العمومية فتم تكريسها في 
يجب أن يدرج على أنه:"  والتي تنص 194-12المرسوم التنفيذي رقم من  2المادة 

المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، 
، فيعتبر المخطط الخماسي 93"في إطار المخطط الخماسي لتسيير الموارد البشرية

يكمن ر الموارد البشرية في كل قطاع، و يجية متبعة خلال السنوات الخمس المقبلة لتسييستراتكا
 هدفه في إعداد برنامج على المدى الطويل في التوظيف.   

 الفرع الثاني

 كيفية إعداد المخطط الخماسي لتسيير الموارد البشرية

 ، فيجب أن يكونلسنة معينة الميزانية بتبليغالمخطط الخماسي يتم بمجرد إن إعداد 
 قطاع،  الموارد البشرية موضوع تشاور داخلي واسع على مستوى كلالمخطط الخماسي لتسيير 

                                                           
، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات 2012أفريل  25، مؤرخ في 941-12من مرسوم تنفيذي رقم  2المادة  93

جرائها.  والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وا 
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 . 94تسيير الموارد البشريةل مشاركة المسؤولين المعنيين بمسائل وذلك من خلا

 تأتي (، ثمأولا) لتسيير الموارد البشرية تتم المصادقة عليهماسي بعد إعداد المخطط الخ
 (.ثانيا) هتنفيذمرحلة 

 المخطط الخماسي لتسيير الموارد البشريةأولا: المصادقة على 

بمشاركة مديرية الوظيفة تتم المصادقة على المخطط الخماسي لتسيير الموارد البشرية 
القطاع المعني، إذ لا يمكن أن تتم عملية المصادقة على العامة والمديرية العامة للميزانية و 

ستمكن هذا المخطط من التنفيذ، وعليه المخطط الخماسي إلا بمراقبة الاعتمادات المالية التي 
فإن المخطط الخماسي لتسيير الموارد البشرية لا يمكن المصادقة عليه مباشرة إلا عند 

 .95مناقشته

 ثانيا: تنفيذ المخطط الخماسي لتسيير الموارد البشرية

المصادقة عليه على المستوى المركزي، يجب على كل بعد إعداد المخطط الخماسي و 
رية الالتزام بتنفيذ المخطط الخماسي، سواء كان على المستوى المحلي أو المستوى دائرة وزا

المركزي، فيستلزم على كل وزارة إنشاء لجنة إشراف على المستوى المركزي، وذلك بغرض 
 .96متابعة وتقييم مدى تنفيذ ذلك المخطط

نه أن المخطط الخماسي آلية جديدة لتسيير الموارد البشرية، إلا أ ما يمكن استخلاصه
يتم الاعتماد على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، فيصعب الاعتماد على المخطط 
ط الخماسي لأنه معقد وتجد فيه الإدارة عراقيل في تنفيذه، ولهذا السبب يتم اعتماد المخط

 لسنة واحدة تجد الإدارة صعوبات في تطبيقه. السنوي رغم أنه حتى لو كان مخطط

                                                           
بابوري توفيق، دور المفتشية العامة للوظيفة العمومية في الرقابة على عمليات التوظيف طبقا للمرسوم التنفيذي رقم  94
 ،2019نيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، ل، مذكرة 194 -12
 .42ص 

 .43المرجع نفسه، ص  95
 المرجع نفسه. 96
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 الثانيالمطلب 

 لتسيير الموارد البشريةالمخطط السنوي 

ضف إلى كون هذا  ،مكن الإدارة من التنبؤ بالعمليات الوظيفيةيعتبر المخطط نموذجا ي
ا البشرية كما يقوم يسير مواردهالتقيد بها، فإنه يوجه الإدارة و المخطط وثيقة تلزم الإدارة 

ما ، ك97أعمال التسيير مع النظام القانوني الساري المفعوليضمن مراقبة تطابق راقبتها، و بم
يعتبر المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية بمثابة آلية تسيير حديثة خاصة في مجال الإدارة 

العمل به مقارنة  ، ضف إلى ذلك أن الإدارة تعتمد على هذا المخطط نظرا لسهولة98العمومية
 لبشرية والذي قمنا بدراسته سابقا.بالمخطط الخماسي لتسيير الموارد ا

 اني(،)الفرع الثله محتوياته  )الفرع الأول(،فالمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية 
 )الفرع الثاني(.وكيفية إعداده 

 الفرع الأول

 ط السنوي لتسيير الموارد البشريةتعريف المخط

اء من بين الإجراءات المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية على أنه إجر يعرف 
كريس أحسن الرقابة معا في نفس الوقت، فهو يسعى لتمية التي تسعى للتوجيه و التنظيالقانونية و 
 .99المؤسسات العموميةموارد البشرية من قبل الإدارات و ر الة في تسييفعالالالطرق 

المتعلقة  التنبئيةوثيقة تسجل فيها كل العمليات على أنه: "كما يعرف المخطط السنوي 
هو إجراء ، التقاعد خلال السنة المعنية، و الاستيداعبالتوظيف، الترقية، التكوين، الإحالة على 

                                                           
 لعقابي سميحة، ترشيد قطاع الوظيفة العمومية في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق  97

 .215، ص 2017، 1والعلوم السياسية، جامعة باتنة 
 المرجع نفسه. 98
 .216المرجع نفسه، ص  99
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يستجيب للنظام الجديد للمراقبة اللاحقة من طرف هيئات المديرية العامة للوظيفة 
 .100"العمومية

في إطار على أنه: " 126-95من المرسوم التنفيذي  1مكرر  6 نصت المادة     
في الدولة يتعين على المؤسسات  الأعوان العموميينتسيير الحياة المهنية للموظفين و 

الإدارة العمومية أن تعد مخططات تسوية لتسيير الموارد البشرية تبعا للمناصب المالية و 
 .101"التنظيمية المعمول بهاو  قانونية الأساسيةالمتوفرة ووفقا للأحكام ال

مخطط التنفيذي لم يقدم تعريفا لهذا الخلال نص هذه المادة نستنتج أن هذا المرسوم من 
 بل اكتفى فقط بذكر الأطراف التي تتدخل في إعداده.

إنجازه وارد البشرية بعناية كبيرة عند المخطط السنوي لتسيير الم يحظىأن  يالضرور من 
 .102لا يمكن الاستغناء عنها يهدف لأهداف أساسية هكون

 الفرع الثاني:

 ةمحتويات المخطط السنوي لتسيير الموارد البشري

د نوي لتسيير الموار ، فإن المخطط الس126-95م المرسوم التنفيذي رقم طبقا لأحكا
(، أولا، الجزء الأول )103جزأينتقسم بدورها إلى  جدول وهذه الجداول 13البشرية يشتمل على 

 (.ياثانالجزء الثاني )
                                                           

ة بولاية المدية(، مذكرة مكملة لنيل عقون شراف، سياسات تسيير الموارد البشرية بالجماعات المحلية )دراسة حال 100
 .106، ص 2007شهادة الماجيستر، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري، قسنطيينة، 

، يتعلق بتحرير بعض القرارات 1995أفريل  29، مؤرخ في 261 -95من مرسوم تنفيذي رقم  1مكرر  6المادة  101
 29، صادر في 26ي تهم وضعية الموظفين ونشرها، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد ذات الطابع التنظيمي أو الفردي الت

 .1995أفريل
عداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية: ضبط المعلومات بصفة دقيقة حسب  102 من بين أهداف إنجاز وا 

ب الجداول المشكلة له، كما يهدف أيضا إلى برمجة كل العمليات التسييرية والإدارية خلال السنة مع تحديد نس
 "التوظيف والترقية. أنظر: لسود فاروق، التوظيف، ضف إلى ذلك ضبط العمليات المتعلقة بالنسب المالية خاصة 

، 0182، 7دد ، عمجلة المدبرالتسيير التقديري للموارد البشرية في الوظيفة العمومية )أزمة قانون أم أزمة تطبيقية( "، 
 .146ص 
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 أولا: الجزء الأول

ق بحالة التعدادات في هذه الجداول تتعلو  03إلى  01ن يتضمن هذا الجزء الجداول م
اري لإنجاز الاستشالإطار القانوني و ظيم الهيكلي و الإدارات العمومية، كما تمثل التنالمؤسسات و 

 . 104الموارد البشريةالمخطط السنوي لتسيير 

 ثانيا: الجزء الثاني

كذا آجال يير التقديري للموارد البشرية، و هذا الجزء رزنامة مختلف عمليات التسيضم 
نجده يتشكل للموارد البشرية و  التوقيعيفهو يشكل روح مخطط التسيير إنجازها وفقا للسنة المالية 

 .07105إلى  04من الجداول الحاملة للأرقام من 

للموارد التي  التوقيعيم درجة إنجاز مخطط التسيير تقييبالرقابة اللاحقة و  ويتعلق كذلك
تقوم بها مصالح الوظيفة العمومية، يجسد هذا الجزء درجة إنجاز عمليات التسيير التي قام بها 

هو و دور هيئات المراقبة للمديرية العامة للوظيفة العمومية، المكلف بتسيير الموارد البشرية و 
 .13106إلى  08لة للأرقام من الجداول الحاميشمل مجمل 

 الفرع الثالث

 ط السنوي لتسيير الموارد البشريةكيفية إعداد المخط

يتم إعداد يتم إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية من طرف الهيئات والإدارات 
فالهدف من ومية، الإدارات العملموارد البشرية من طرف الهيئات و المخطط السنوي لتسيير ا

أجل البحث عن موظفين ذو ذلك من رية، و الأمثل للموارد البش الاستخداميكمن في  إعداده
فالإدارة العمومية أو المؤسسة العمومية هي التي تقوم بإعداد  ،ة العامةلتحاق بالوظيفكفاءة للا

يير ، وعليه بيننا قدمنا نموذج عن المخطط تسالحاجة لجهة أخرى هذا المخطط بنفسها دون
                                                                                                                                                                                

، يتعلق بتحرير بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو 126 -95للتفصيل أكثر أنظر المرسوم التنفيذي رقم  103
 لفردي التي تهم وضعية الموظفين ونشرها.ا

 .217سميحة لعقابي، المرجع السابق، ص  104
 . 107عقون شراف، المرجع السابق، ص 105
 .108 -107المرجع نفسه، ص  106
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تأتي ه وبعد أن يتم إعداد ،)أولا(فيجب أن تقوم الإدارة بإعداده هذا المخطط  ،107الموارد البشرية
 .)ثالثا(بعدها يتم تنفيذه )ثانيا(،مرحلة المصادقة عليه 

 ط السنوي لتسيير الموارد البشرية: طريقة إعداد المخطأولا

فإنه يتم إعداد المخطط ، 126-95لمرسوم التنفيذي رقم من ا 3تطبيقا لأحكام المادة 
الهدف ية تبعا للمناصب المتوفرة، و السنوي لتسيير الموارد البشرية من طرف المؤسسات العموم

 أن يقوم بها خلال السنة المالية من ضبط هذا الأخير يكمن في ضبط العمليات التي يجب 
 .108خاصة ما يتعلق بالتوظيف

فبمجرد تبليغ المؤسسات العمومية بدفتر الميزانية يجب أن يتم الشروع في إعداده، فبعد 
، فيتم 109مارس من السنة المعنية 15يتم إرساله لمصالح الوظيفة العامة قبل إعداد المخطط 

 إعداد المخطط حتى قبل المصادقة.

 يير الموارد البشرية: المصادقة على المخطط السنوي لتسثانيا

المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية من طرف المؤسسة أو تتم 
تبلغها للآمر بالصرف، فيبلغ مخطط التسيير يفة العمومية و الإدارة بالإشراك مع مفتشية الوظ

 ،المراقب المالي إلىة المعنية الإدار النهائية عليه من قبل المؤسسة و  إجباريا بمجرد المصادقة
حضر من طرف تحرير مب تتم المصادقة على المخطط،2110أنظر الملحق رقم وللتفصيل أكثر 

                                                           
  أنظر الملحق رقم 1 من هذه المذكرة.107

، يتعلق بتحرير بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي 261 -95من مرسوم التنفيذي رقم  3المادة  108
 تهم وضعية الموظفين ونشرها.

أبو قاسم حمدي، " أهمية إدارة الكفاءات في التنبؤ باحتياجات المؤسسات و الإدارات العمومية بالوظائف  109
 ية... نظرية نقدية تحليلية "، ملتقى دولي حول المؤسسة بين الخدمةلموارد البشر نموذج مخطط تسيير ا -والكفاءات

دارة الموارد البشرية مقاومات نظرية وتجارب عالمية، جامعة بليدة  نوفمبر،  18 -17، الجزائر، يومي 2العمومية وا 
 .7، ص 2015

 أنظر الملحق رقم 2 من هذه المذكرة.110
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 ،111وعليه بيننا نموذج لهذا المحضر وظيفة العمومية يتضمن نتائج الاجتماعلل المفتشية العامة
 .112لموارد البشريةصادقة على المخطط السنوي لتسيير اوخاصة ما يخص قرار الم

مة يداع البيانات، فتقوم المفتشية العاتاريخ إادقة في أجال شهر واحد من فتتم المص
للوظيفة العامة بدراسته وتعديله عند الضرورة من خلال عقد خصص عملية بين المؤسسة 
المسيرة ومصالح الوظيفة العمومية، حيث تتأكد أن المؤسسة احترمت النصوص القانونية 

 المعمول بها.

 البشريةط السنوي لتسيير الموارد تنفيذ المخط: ثالثا

للعمليات مدى مطابقة المخطط مخطط السنوي على عملية الإعداد و تقوم عملية تنفيذ ال
جب متابعة تطبيقه كإجراء فعال يلمخطط السنوي و تجسيده، فخلال تنفيذ االمنجزة في الميزانية و 
 الالتزام باحترام مضمونهعلى الأطراف المعنية المسيرة لهذا المخطط تنفيذه طيلة سريانه، و 

أحكامه، إذ يعتبر المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية كآلية جديدة في عصرنة الوظيفة و 
 . 113العمومية

تمارس مصالح الوظيفة العمومية رقابة بعدية على تنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد 
الوظيفة مصالح البشرية، ويمكن لها القيام بأي تحقيق في الوثائق مع إعداد تقرير تحرره 

العمومية، ويتم إرسال التقرير الذي يتضمن تقييما دقيقا لتنفيذ المخطط السنوي في المؤسسة 
 .114العمومية المعنية

                                                           
 أنظر الملحق رقم 03 من هذه المذكرة.111

سرير كمال أحمد، " دور المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية في تفعيل أداء المورد البشري بالمؤسسات  112
، 02، عدد 16، المجلد مجلة دراسات العدد الاقتصاديوالإدارات العمومية )دراسة حالة عين الرمانة ولاية البليدة( "، 

 .58 -57، ص 2019
 .58المرجع نفسه، ص  113
، يتعلق بتحرير بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي 261-95من مرسوم تنفيذي رقم  1أنظر المادة  114

 التي تهم وضعية الموظفين ونشرها.
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 المبحث الثاني

لتحاق بالوظيفة العامةكيفيات الا   

بدأ تقوم الوظيفة العامة على أساس مبدأ الكفاءة في شغل الوظائف، فيستلزم هذا الم
لتحاق بالوظيفة العامة، أين يتم التعيين في الوظائف العامة الراغبين الاتكافؤ الفرص أمام 

لتحاق بهذه الأخيرة، فلا يمكن معرفة كفاءة تتوفر فيهم الكفاءة المطلوبة للا الذينللأشخاص 
لتحاق بشغل يتم من خلالها اختيار الأجدر للا المترشحين إلا بإخضاعهم للمسابقة التي

ذلك مسابقات و يمكن التعيين في الوظائف العمومية دون اللجوء للالوظائف العمومية، لكن 
 المسابقة في تولي الوظيفة العامة. لطريقة  استثناء

 تنظيمها للإدارة العمومية أو المؤسسة العمومية،منح الصلاحية في فتح المسابقات و إن 
على سير مسابقات التي تمارسها مفتشية الوظيفة العمومية لا يعني عدم وجود رقابة عليها و 

خاصة أن ور الرقابي لهذه الأخيرة فعال، و التوظيف، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن هذا الد
 الفحوص المهنية.عض الضمانات بالنسبة للمسابقات والامتحانات و هناك غياب لب

(، تمارس عليه رقابة من المطلب الأولمبدأ الكفاءة في الالتحاق بالوظيفة العامة )
لكن رغم ذلك إلا  (،الثانيمطلب الة الوظيفة العامة على عمليات سير المسابقات)مفتشي طرف

 .(الثالث المطلببعض ضمانات الكفاءة في عملية التوظيف )لغياب  أن هناك

 المطلب الأول

 أساليب الالتحاق بالوظيفة العامة

خلالها اختيار  التي يتم من يتم تكريس مبدأ الكفاءة عن طريق مسابقات التوظيف
الكفاءة والجدارة للالتحاق بالوظائف العمومية، فلا يمكن لمترشح غير كفئ المترشحين ذوي 

 الالتحاق بهذه الوظائف. 
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من  الالتحاق بمسابقات التوظيف، التي يمكنلا يمكن الالتحاق بالوظائف العمومية دون 
رام مما يستلزم على الإدارة احتخلالها معرفة مدى كفاءة المترشحين للالتحاق بمنصب الشغل، 

، مبدأ الجدارةتحقيقا لمبدأ المساواة و  ن يجب أن تكون طرق التوظيفجميع طرق التوظيف، أي
 كفاءةمسابقة تعتبر كوسيلة لتجسيد الالاستثناء أن تخترق هذين المبدأين، ف لكن يمكن للإدارة

 .)الفرع الثاني(كما ترد عليه استثناءات  ،)الفرع الأول(

 لالفرع الأو

 المسابقة وسيلة لتجسيد مبدأ الكفاءة

هذا ما نصت وسيلة موضوعية لإثبات صلاحية وكفاءة المتقدم للوظيفة و تعتبر المسابقة 
فالمسابقة تضمن أكبر قدر ممكن من تكافؤ الفرص ، 03115 -06من قانون  80عليه المادة 

لتحاق من الاالتي تمكنهم العمومية، و لتحاق بالوظيفة ط الاللمترشحين الذين يستوفون جميع شرو 
 .116بالسلك المراد شغله

ص يتم فتح المسابقات والامتحانات والفحو  ،)أولا(في إطار تنظيم مسابقات التوظيف 
 النتائج إعلان بعدها يتم ،)ثالثا(ويتم إجراء مسابقات الالتحاق بالوظيفة العامة  ،)ثانيا(المهنية 
 .)رابعا(

 سابقات التوظيفأولا: إطار تنظيم م

فة يودون الالتحاق بالوظيتعتبر المسابقة الأسلوب الأفضل لاختيار المترشحين الذين 
 .كما يعتبر أسلوب المسابقة هو الأكثر شيوعا في الإدارة الحديثةالعامة 

 وهذا فيما يتعلق بمضمون المسابقات على أساس الاختبارات، مضمون مسابقات التوظيف:-1
 والفحوص المهنية، وعلى أساس الشهادات. 

                                                           
 الأساسي العام للوظيفة العمومية. ن، يتضمن القانو 03 -06من أمر رقم  80المادة  115

116RENÉ Chapus , op, cit, p.141. 
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على تعريف المسابقة  03 -06لم ينص الأمر  مضمون المسابقات على أساس الاختبارات:-أ
أيضا إلى مضمونها في النصوص الخاصة لاسيما  الإشارةعلى أساس الاختبارات، كما لم تتم 

، لكن يمكن تعريفها من خلال النصوص التنظيمية على أنها: 194 -12المرسوم التنفيذي رقم 
ختبار على أساس إجراء اختبارات بين المتنافسين قصد توظيف الأحسن لشغل الا" 

 .117" المناصب المالية المفتوحة

 قة قد تكون كتابية أو شفهية، فكلما تنوعت كلماالاختبارات التي تقوم على المساب
اتصفت بالموضوعية من حيث موضوعها وكانت قادرة أكثر على قياس كفاءة المترشحين، كما 

 ى أساس الاختبارات تحقق مبدأ المساواة وتدعم مبدأ الجدارة.أن المسابقات عل

المهني على أنه: "  صيعرف الفح: مضمون المسابقات على أساس الفحوص المهنيةب_ 
اختيار الكفاءة المهنية للمترشحين المتقدمين لشغل المناصب المالية الشاغرة، لاختيار 
أحسن العناصر القادرة على ممارسة مهام وظائف محددة غالبا ما يكون ترتيبها 

، فالفحص المهني يتم من خلاله تثمين الكفاءة المهنية وذلك 118" بنشاطات التحكم والتنفيذ
 خلال اشتراط تناسب مستوى التأهيل مع الوظيفة المراد شغلها.من 

 80لم يتم تعريفها لكن من خلال نص المادة  :مسابقات على أساس الشهاداتالمضمون  -ج
، إذ يمكن 119فقط الأسلاكفي بعض  إجرائهاجعلتها ضابطا حيث يمكن  03 -06من أمر 

تعريف المسابقات على أساس الشهادات على أنها اختيار بين المتنافسين على أساس المؤهل 
في الوظائف  والأجدر الأحسنالمنجزة قصد توظيف  والأعمالالعلمي والخبرة المهنية المكتسبة، 

 .120العمومية

                                                           
 .245بوطبة مراد، المرجع السابق، ص  117
 .259المرجع نفسه، ص  118
 ، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.30 -06من أمر رقم  80أنظر المادة  119
 .254بوطبة مراد، المرجع السابق، ص  120
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المسابقات على أساس تعلق بكيفية تنظيم وهذا فيما ي :كيفيات تنظيم مسابقات التوظيف -2
 وعلى أساس الشهادات. الاختبارات والفحوص المهنية،

تنظيم إطار يحدد : المسابقات على أساس الاختبارات و الفحوص المهنيةكيفية تنظيم -أ
لتحاق بالوظيفة العمومية من قبل السلطة المختصة بالوظيفة العمومية عندما يتعلق مسابقات الا

لأسلاك أو تنظيمها من طرف الوزير المعني عندما يتعلق الأمر با الأمر بالأسلاك المشتركة،
، عند فتح 121ذلك بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العامةالخاصة التابعة لقطاعه، و 

مدتها و التي يتم إجرائها كما يبين فيه طبيعة الاختبارات  الاختباراتعدد المسابقة يجب تحديد 
الفحوص المهنية ما يبين أيضا برنامج المسابقات و لإقصائية، كحتى العلامات اومعاملاتها، و 

 ،كما تجرى المسابقة على شكل اختبارات شهية وكتابية حسب الحالة.122التي يتم إجرائها

المسابقات يتضمن  إن هذا النوع من :المسابقات على أساس الشهادات كيفية تنظيم-ب
التنقيط حسب بالإضافة إلى معايير الانتقاء و  بها،مكن الالتحاق الرتب التي يالأسلاك و 

حيث يجب وضع معايير الانتقاء بعناية فائقة من قبل المختصين، فالهدف منها  ،123الأولوية
الشهادات والمؤهلات والخبرة المكتسبة التي تكون ذات صلة بالوظائف الشاغرة، كما تثمين 

كما ،124للإدارة أن تضع التنقيط حسب رغبتهاينبغي أن يكون التنقيط واضحا ومحددا، فلا يمكن 
المسابقات على أساس الشهادات دون تحديد عدد المناصب الشاغرة علان عن الإلا يمكن 

تاريخ إجراء هذه المسابقة والإدارة  ، مع تحديد والملفات المطلوبة للالتحاق بهذه الوظائف
 المستقبلة للملفات.

                                                           
الامتحانات والفحوص المهنية في و  ، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات941 -12من مرسوم تنفيذي رقم  8المادة  121

جرائها.   المؤسسات والإدارات العمومية وا 
 .194-12، من مرسوم رقم 9أنظر المادة  122
من بين معايير الانتقاء للمسابقة على أساس الشهادات نجد: الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في  123

، 2013فيفري  20مؤرخة في  1أكثر أنظر تعليمة رقم التخصص، وكذا تاريخ الحصول على الشهادة...، للتفصيل 
ي فالمؤرخ  194 -12صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، تتعلق بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات و الامتحانات و الفحوص المهنية في المؤسسات و الإدارات 2012أفريل 25
 إجرائها.   العمومية و

 .155_154بوطبة مراد، المرجع السابق، ص  124
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 كالتالي:بالنسبة للأسلاك المشتركة نقطة  30إلى  0تتم عملية التنقيط حسب كل معيار من 

سابقة ملائمة مؤهلات تكوين المترشح لمتطلبات السلك أو الرتبة المطلوبة للمشاركة في الم -
نقطة(، نجد فيه تطابق تخصص المؤهل أو الشهادة مع متطلبات الرتبة )من  13إلى  0)من 

 نقاط(. 7إلى  0نقاط(، ومسار الدراسة أو التكوين )من  6إلى  0

لتكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبين للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص عند ا -
 إلى نقطتين(. 0الاقتضاء )من 

لأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص عند الاقتضاء، بالنسبة ا -
 إلى نقطة واحدة(. 0وق )من فما ف 11لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 

 نقاط(. 6إلى  0بة من قبل المترشح )من الخبرة المهنية المكتس -

 نقاط(. 5إلى  0تاريخ الحصول على الشهادة )من  -

 .125نقاط( 3إلى  0المقابلة مع أعضاء لجنة الانتقاء )من  -

 الفحوص المهنيةت والامتحانات و ثانيا: فتح المسابقا

التوظيف حسب الحالة إما بقرار أو مقرر من السلطة التي لها يتم فتح مسابقات 
الأسلاك التي فتحت المسابقة و  يتم فيها تحديد الرتب، و 126صلاحية التعيين أو السلطة الوصية

الفحوص المهنية، كما يتم أيضا تحديد شروط الالتحاق بالمسابقة مع تاريخ فتح و  الاختباراتو 
نهائها، كما يحدد  المسابقة ا تشكيلة لجنة الانتقاء فيما يخص المسابقات على أساس أيضوا 
 .127الشهادات

                                                           
، يحدد إطار تنظيم المسابقات 2019ديسمبر  5من قرار مؤرخ في  5لمزيد من التفاصيل أنظر: المادة  125

، عموميةوالامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات ال
 .2020مارس  1، صادر في 13ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

 .2012أفريل  25المؤرخ في  941 -12لق بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم تتع 1تعليمة رقم  126
، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في 941 -12من مرسوم تنفيذي رقم  10المادة  127

جرائها.  المؤسسات والإدارات العمومية وا 



 لكفاءة في التوظيفتطبيقات مبدأ ا                                                            الفصل الثاني

49 
 

للسلطة المكلفة  الانترنيتيجب أن يتم الإعلان عن المسابقة بإشهارها على موقع 
كل وسيلة ببالوظيفة العمومية، أو عن طريق الإعلان في الصحافة المكتوبة أو الملصقات أو 

الرأي المطابق المنصوص عليه في أيام من الحصول على  7ذلك خلال أجل ، و 128أخرى
 .11129المادة 

من إعلان الصحافة المكتوبة بذلك أو إلصاق الإعلان  يتم إرسال ملفات الترشح ابتداء
 .130يوم عمل على الأكثر 30يوم على الأقل و  15التسجيلات  فتحدد مدة

وفقا للترتيب الزمني لأدائها، وذلك في دفتر خاص مرقم ومؤشر  يتم تسجيل الملفات
غير داد قائمة المترشحين المقبولين و لام، ليتم بعد ذلك إعيترتب عنه تسليم وصل الاستعليه، و 

تقديم طعونهم لدى  يمكن لهذه الفئة الأخيرة، و 131المقبولين للمشاركة في مسابقة التوظيف
ذلك ، و 132أيام من تاريخ إجراء المسابقة 5في أجل أقصاه  السلطة التي لها صلاحية التعيين
لمسابقة أو الفحص لإجراء ا التاريخ المحدد قبل أيام من 10بعد إعلامهم في آجال لا تقل عن 

 .133، فالإعلام تقوم به الإدارة العموميةالامتحانالمهني أو 

 يفة العامةظتحاق بالو للا سابقات اثالثا: إجراء م

فإنه يتم إجراء الامتحانات  194-12من المرسوم التنفيذي رقم  17 حسب المادة
أشهر من تاريخ الحصول على الرأي  4الفحوص المهنية في أجل أقصاه و المسابقات و 

                                                           
تشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم حسونة بلقاسم، الالتحاق بالوظيفة العمومية في ال 128

 .24، ص 2014السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية 941-12من مرسوم تنفيذي رقم  11و 10المادة  129

جرائها.  في المؤسسات والإدارات العمومية وا 
 ، المرجع نفسه.13المادة أنظر  130
 .24حسونة بلقاسم، المرجع السابق، ص  131
، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في 941 -12من مرسوم تنفيذي رقم  16المادة  132

جرائها.  المؤسسات والإدارات العمومية وا 
 .نفسه ، المرجع15أنظر المادة  133
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كما يمكن تمديد الأجل عند الاقتضاء بشهر واحد بمقرر من وزير الوصي على  ،134المطابق
متحانات أو حالة عدم إجراء المسابقات أو الاأو الإدارة العمومية المعنية، لكن في المؤسسة 

صبح مقرر فتح المسابقات باطلا،ويجب إعلام المترشحين يأشهر  5خلال  الفحوص المهنية
 .135وسيلة ملائمةبأي 

يتم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية في مركز 
سسة التي يتم فيها إجراء هذا النوع من الامتحان الذي يكون تحت مسؤولية مسؤول المؤ 

المسابقات، فيسعى هذا الأخير لضمان حسن سير المسابقات على أساس الاختبارات 
 .136والامتحانات والفحوص المهنية

 رابعا: إعلان النتائج

مع  20من  10على معدل عام يساوي  يتم اختيار المترشحين الناجحين إن تحصلوا
هذا بالنسبة لاختبارات القبول ، و 20من  5على علامة إقصائية ول دون الحص، وذلك ترتيبهم

الفحوص المهنية، أما إذا كانت المسابقة تتضمن اختبارات سابقات والاختبارات والامتحانات و للم
شفهية تكميلية، فيتم استدعاء الناجحين في امتحانات القبول لإجراء امتحانات شفهية في أجال 

 .137المقرر لإجراء هذه الاختباراتأيام عمل قبل  10لا تتعدى 

من ثم يتم تحديد قائمة الناجحين حسب درجة الاستحقاق، فبعد ذلك يتعين على المترشح 
المعنية في أجل شهر واحد ابتداء الناجح أن يكون تحت تصرف المؤسسة أو الإدارة العمومية 

يتم تعويضه في القائمة ، فعندما لا يلتحق المترشح بمنصبه 138من تاريخ تبليغه مقرر التعيين
 الاحتياطية.

                                                           
، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات و 941 -12من مرسوم تنفيذي  2الفقرة  11للتفصيل أكثر أنظر المادة  134

 الامتحانات و الفحوص المهنية في المؤسسات و الإدارات العمومية و إجرائها.
ص المهنية ، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحو 941 -12من مرسوم تنفيذي رقم  17أنظر المادة  135

جرائها.  في المؤسسات والإدارات العمومية وا 
 ، المرجع نفسه.19أنظر المادة  136
 ، المرجع نفسه.24أنظر المادة  137
 .26 -25حسونة بلقاسم، المرجع السابق، ص  138
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 الثاني الفرع

 الاستثناءات الواردة على المسابقات

ظائف التي تعتبر كقاعدة عامة من أجل الالتحاق بالو ضافة إلى المسابقة بكل أنواعها و إ
ءات يمكن أن يكون المشرع قد وضع هذه الاستثناناك استثناءات للقاعدة العامة، و العمومية، ه
تلك الوظائف حساسة لا يمكن لأي كان شغلها، أو لأن هناك فئة معينة تخصص لها سواء لأن 

مناصب في شغل الوظيفة العامة، رغم أنه يمكن أن لا تتوفر فيهم بعض شروط الالتحاق 
جوزة يفة العامة كالقدرة البدنية مثلا، وتتمثل هذه الاستثناءات في نظام الوظائف المحبالوظ
 .)ثالثا(والمعاهد الخاصة التكوين في المدارس)ثانيا(،ا الوظائف العلي )أولا(،

 أولا: نظام الوظائف المحجوزة

مستوى عال من يعتبر نظام الوظائف المحجوزة من بين الوظائف التي لا تحتاج 
لخاصة، الكفاءة، فيتم حجز هذه الوظائف لفئة معينة من الأفراد نظرا لظروفهم الاجتماعية ا

 .139غيرهم من الفئاتالخاصة و كذوي الاحتياجات 

لابد أن عسكريين المتوفين في الخدمة و ولاد الللأرامل أو لأ يمكن أن تحفظ هذه الوظائف
ضحوا بأنفسهم في لدولة بالجميل لمن خدموا الوطن و لهذا الحجز مبررات عديدة أهمها عرفان ا

 .140سبيله

الواردة على مبدأ المساواة في عليه يعتبر نظام الوظائف المحجوزة من بين الاستثناءات 
قد تستدعي أحيانا الخروج عن الأصل في تقلد الوظائف  د الوظائف العامة، فضرورةتقل

 .141العامة

                                                           
حاحة عبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية  139

 .375، ص 2013الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
ات الحلبي الحقوقية، المجذوب طارق، الإدارة العامة )العملية الإدارية والوظيفة العامة والإصلاح الإداري(، منشور  140

 .313، ص 2003بيروت، 
محمد محمد بدران، الوظيفة العامة )دراسة المفاهيم الأساسية في ضوء علمي القانون الإداري والإدارة العامة(،  141

 .313، ص 2003الجزء الأول، التعريف بالموظف العام وتنظيم الوظيفة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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يجب على كل إدارة  2019أكتوبر 7من القرار الوزاري المشترك مؤرخ في  6وفقا للمادة 
وظف وعون عمومي م 100أو مؤسسة عمومية يساوي العدد الإجمالي لمستخدميها على الأقل 

على الأقل، في هذه الحالة تكون الإدارة ملزمة بتخصيص واحد بالمائة على الأقل من مناصب 
 .142لذوي الاحتياجات الخاصة الشغل المفتوحة في مسابقات التوظيف

 ثانيا: الوظائف العليا

المناصب العليا المناصب العليا على أن: "  03 -06من أمر رقم  10عرفت المادة 
هي المناصب النوعية التأطيرية ذات طابع هيكلي أو وظيفي و تسمح بضمان التكفل 

هذه ، و 143"الإدارات العمومية في المؤسسات و التقنية و  الإداريةبتأطير النشاطات 
تتعلق بالمناصب التي الوظائف التي تحكم بعض الأسلاك و قوانين خاصة و المناصب تنظمها 

، كما تتم عملية التعيين في هذه الوظائف إما من طرف رئيس 144الطابع الوظيفيذات العليا 
الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مثلا كتعيين مديري الجامعات والأمناء العامين والمفتشين 

، كما يتم أيضا التعيين في المناصب العليا من طرف 145العامين والمدراء العامين بالوزارات
 .146الدراسات ونواب المديريةالوزير الأول كمدير 

ي يمكن أن يكون التعيين فيها ولو قبل فيما يتعلق بالمناصب العليا ذات الطابع الهيكل
أن تتم المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية، يشترط أن يكون شاغلها 

 بالمناصب العليا ذاتمستوفيا للشروط المطلوبة وفقا للتنظيم الساري المفعول، أما فيما يتعلق 

                                                           
، يحدد كيفيات توظيف الأشخاص المعوقين للمؤسسات والإدارات 2019أكتوبر  7ي مشترك مؤرخ في قرار وزار  142

 .2020جانفي  15، صادر في 2العمومية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
 ، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.30 -06من أمر رقم  10المادة  143
 03 -06فاطمة الزهرة، العيداني إيمان، سكفالي سلطانة، النظام القانوني للوظيفة العمومية وفقا لأمر رقم حدو  144

 .26المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، دار بلقيس، الجزائر، د.س.ن، ص 
يين في الوظائف المدنية ، يتعلق بالتع2020فيفري  2، مؤرخ في 93 -20من مرسوم رئاسي رقم  1أنظر المادة  145

 .2020فيفري  2، صادر في 6والعسكرية، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
 ، المرجع نفسه.3أنظر المادة  146
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الطابع الوظيفي فلا يمكن أن يتم التعيين فيها إلا بعد المصادقة على القرار الوزاري المشترك 
 .147ص عليه في القانون الأساسي الخاصوالذي يحدد عدد المناصب العليا المنصو 

 المعاهد المتخصصةس و وين في المدار : التكثالثا

 يكون بتوفرالمدارس مما جعل الالتحاق بها و  ثر عدد المتقدمين لهذه المعاهدلقد ك
المعاهد ه المدارس و من لا تتوفر فيه هذه الأخيرة الالتحاق بهذشروط معينة، فلا يمكن ل

كذا الأدبية، روط نجد شرط المؤهلات الدراسية واللياقة الصحية و من بين هذه الشالمتخصصة، و 
المعاهد، محدود لهذا النوع من المدارس و د فالغرض من وضع هذه الشروط يكمن في التحاق عد

ا تكوينا خاصا يعزز من لكونهم تلقو  148المعاهدلدولة تعيين خريجي هذه المدارس و فتستلزم ا
 كفاءاتهم، فالالتحاق بهذه المدارس يكون عن طريق إجراء مسابقة.

نص على  155-64ولى من مرسوم رقم فالمدرسة الوطنية للإدارة مثلا حسب المادة الأ
ر في الإدارات تنشأ مدرسة وطنية للإدارة مهمتها تكوين الموظفين من ذوي الابتكانه: " أ

ليا للإدارة لتحاق بالمدرسة الععليه فإنه من أجل الا، و 149" في المصالح الخارجيةالمركزية و 
الهدف منها هو اختيار مترشحين ذو كفاءة للالتحاق بهذه يجب اختيار المترشحين لمسابقة، و 

 قدراتهم.كفاءاتهم و  نهذه المدرسة يعزز م المدرسة، كما أن التكوين الذي يخضع له طلبة

 المطلب الثاني

 على عمليات سير المسابقات عموميةالدور الرقابي لمفتشية الوظيفة ال

 لفت يدخل الدور الرقابي لمفتشية الوظيفة العمومية في مجال الرقابة الإدارية، وقد ك

                                                           
، يتعلق بالمصادقة على 2009جويلية  26صادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، مؤرخ في  20منشور رقم  147

 . 2009المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية بعنوان سنة 
 .28حسونة بلقاسم، المرجع السابق، ص  148
، يتعلق بإنشاء المدرسة الوطنية للإدارة، 9641جوان  8مؤرخ في ، 155 -64من مرسوم رقم  1المادة  149

 .1964جوان  8، صادر في 5ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
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هذه فتقدم لالمهنية الامتحانات دارات في تنظيم المسابقات و الإالمؤسسات و بمساعدة المفتشية 
الجدارة في مبدأ بقات بهدف تجسيد مبدأ المساواة و الأخيرة الدعم لضمان حسن سير المسا

ة لوظيف، كما تقوم مفتشية العامة لمحاربة الفساد في مجال التوظيفالوظائف العامة و الالتحاق ب
 المديريات العمومية الموجودة عل مستوى الولاية التابعة لها. العمومية بمراقبة كل

لى المسابقات عينصب الدور الرقابي لمفتشية الوظيفة العمومية على رقابة عمليات سير 
ساس رقابة عملية سير المسابقات على أ(، و الفرع الأولالفحوص المهنية )أساس الامتحانات و 

 .(الفرع الثالثللمسابقات )ن النتائج النهائية رقابة إعلا(، و الفرع الثانيالشهادة )

 الفرع الأول:

 الفحوص المهنيةعلى أساس الامتحانات و  المسابقاترقابة عمليات سير  

التي تتعلق بتطبيق أحكام المرسوم  2013فيفري  20المؤرخة في  01وفقا للتعليمة رقم 
لكيفيات تنظيم المسابقات لمحدد ا 2012أفريل  25المؤرخ في  194 -12التنفيذي رقم 

جرائهومية و الإدارات العموالامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات و  ، أين حدد المرسوم اا 
ات على أساس السالف الذكر مهام الرقابة الخاصة بعمليات سير المسابق 194 -12

ية أو فجائعليه يمكن لمفتشية الوظيفة العمومية أن تقوم بصفة مبرمجة الامتحانات والفحوص و 
تتأكد من مدى مطابقة الإجراءات الرقابة أو التدقيق للوثائق أو في عين المكان حتى  بمهمة

علان نتائجهاتنظيم سير المسابقات و المتعلقة ب تالقراراو  رقابة لاسيما مراقبة تشمل هذه ال، و 150ا 
بالمقارنة مع  الملف الإداري للمسابقات، مراقبة قوائم إمضاء المترشحين الحاضرينالإعلانات و 

 .151ف النقاط، مراقبة احترام سرية أوراق الامتحانكشو 

                                                           
 .2012أفريل  25المؤرخ في  941 -12تتعلق بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم  01تعليمة رقم  150
شينون محمد، " دور مفتشية الوظيفة العمومية في الرقابة على تنظيم مسابقات التوظيف والترقية وفق أحكام  151

، الجزائر، 2، جامعة البليدة 02، عدد 11، المجلد السياسيةة العلوم القانونية و مجل"،  293 -95المرسوم التنفيذي رقم 
 .580، ص 2020



 لكفاءة في التوظيفتطبيقات مبدأ ا                                                            الفصل الثاني

55 
 

يمكن أن يؤدي عدم فإنه: "  194-12التنفيذي رقم  ممن المرسو  33وفقا لنص المادة 
احترام المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية أو المؤسسة العمومية، مركز الامتحان، 

جرائها نات و الامتحاو لإطار تنظيم و/ أو إجراءات فتح المسابقات  الفحوص المهنية وا 
علان نتائجها، و   .152" الفحوص المهنيةإلى إلغاء هذه المسابقات والامتحانات و ا 

 الثانيالفرع 

 ساس الشهاداترقابة عملية سير المسابقات على أ 

ة، لشهادء للمسابقة على أساس ابمراقبة معايير الانتقا ن مفتشية الوظيفة العمومية تقومإ
لذكر فإنها تتم على حسب االسالف  194-12من مرسوم تنفيذي رقم  9ادة وفقا لنص المو 

 الأولوية الآتية:

 قة.مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين في المساب ملائمة-

 ن مستوى أعلى من المؤهل أو الشهادة المطلوبين للمشاركة في المسابقة.تكوي -

 الدراسات المنجزة عند الاقتضاء.الأعمال و  -

ط أو ة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص مهما كان قطاع النشاالخبر  -
 طبيعة المنصب المشغول.

 الحصول على الشهادة. ختاري -

 .153من هذا المرسوم 18نتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء المذكورة في المادة  -

ناك هضم لحقوق المتخرجين الجدد، فكيف يمكن بالخبرة المهنية نلاحظ أن هفيما يتعلق 
الأخيرة لا تكتسب إلا بعد هذه لمتخرج جديد أن يتحصل على خبرة مهنية دون توظيفه، بما أن 

                                                           
، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات و الفحوص المهنية في 941 -12من مرسوم تنفيذي رقم  33المادة  152

جرائها.  المؤسسات و الإدارات العمومية وا 
 ، المرجع نفسه.9المادة  153
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توظيف و  هذا العنصر بإعطاء فرصة لتشغيل لابد كذلك من مراجعةفهذا ليس عدلا و التوظيف، 
 ه الخبرة.المتخرجين الجدد حتى تتسنى لهم الفرصة للحصول على هذ

ساءل هل أقدمية الشهادة تدل على بتاريخ الحصول على الشهادة نتكذلك فيما يتعلق 
الجدد أكفئ أحسن من المتخرجين القدم، كما يمكن أن  نالمتخرجيالكفاءة، ألا يمكن أن يكون 
ين القدم نظرا لتطور مقارنة بمعلومات المتخرج معلومات جديدةيكون للمتخرجين الجدد 

 مرونتها.و  المعلومات

 ع الثالثالفر 

 علان النتائج النهائية للمسابقاترقابة إ

عند استكمال الإدارة المعنية بإجراءات تنظيم المسابقات تقوم بإخطار مصالح مفتشية 
وظيفة العمومية بذلك أين تقوم هذه الأخيرة بدورها الرقابي على هذه الإجراءات، فتمارس ال

للمسابقات على أساس بالنسبة (، و أولاأساس الشهادة )الرقابة بالنسبة للمسابقات على 
 (.ثانياالفحوص المهنية )الامتحانات و 

 لمسابقات على أساس الشهادات: رقابة اأولا

أو الإدارة العمومية المنظمة للمسابقات بإخطار مصالح المفتشية تقوم بعد قيام المؤسسة 
هذه الأخيرة باتخاذ التدابير اللازمة لإعلان النتائج النهائية للمسابقة، حيث يقوم العون المكلف 
بالرقابة بتحديد جلسة عمل يتم فيها التداول من أجل الإعلان عن النتائج النهائية لهذه 

 تتمثل هذه الرقابة في الخطوات التالية: حضور اللجنة المعنية بذلك، و لك بذالمسابقات و 2

بتنظيم المسابقة، وتكون مرتبة حسب  مسك ملف كامل يتضمن جميع الوثائق المتعلقة-
 القانوني لها.التسلسل الزمني و 

 التأكد من وثيقة إشهار المسابقات حسب التنظيم المعمول به. -
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الشأن  د بهذامراقبة السجل الخاص المعالمترشحين و  من إجراء مسك ملفات التأكد -
مضائه من طرف السلطة المختصة في الآجال القانونية اوالتأكد من غلقه و  لمتعلقة بأجل ا 

 لام.الاست

ة التقنية من حيث من محضر اللجن، و 154لجنة انتقاء المترشحينمراقبة صحة تشكيلة  -
 مطابقة هذا المحضر للنموذج المعمول به.كذا تاريخ تحريره وتبليغه لمصالح المفتشية، و 

عد التأكد من استدعاء المترشحين المقبولين بعلى محضر الطعون إن وجد و  الاطلاع -
 الطعن لإجراء المسابقة.

أنها تمت وفق جراء المحادثة و حين المقبولين لإرقابة إجراءات استدعاء المترش -
 التنظيم.

 التأكد من تشكيلة لجنة المقابلة. -

 دراسة معايير انتقاء المترشحين. -

 مراقبة محضر إعلان النتائج النهائية. -

في وبة للالتحاق بالرتبة المقصودة الأساسية المطلانونية التأكد من توفر الشروط الق -
 ي.في القوائم الاحتياطية للتأكد من مطابقة المؤهل القانونالمترشحين الناجحين نهائيا، و 

 دة الجنسية مثلا.لقة بتكوين ملفات المترشحين كشهامراقبة الوثائق المتع -

الذي ينجر عنه بتنظيم المسابقة و في حالة إخلال الإدارة بأحد الشروط المتعلقة  -
لا محضر إعلان النتائج النهائية، و  بطلانها، فإن مصالح الوظيفة العمومية تشير إلى ذلك في ا 

 .155ابقةتعد تقريرا بذلك ترسله إلى الإدارة المنظمة للمس

 
                                                           

يتم إجراء مقابلة في المسابقة على أساس الشهادات لدى لجنة انتقاء، المتكونة من الإدارة التي لها صلاحية التعيين 154
فيات يحدد كي 194 -12من مرسوم تنفيذي رقم  18هما رتبة أعلى من رتبة المسابقة، أنظر المادة رئيسا مع عضوين ل

جرائها.  تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وا 
 .585 -583محمد شينون، المرجع السابق، ص ص  155
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 الفحوص المهنيةساس الامتحانات و لمسابقات على أا ثانيا: رقابة

لاحظ بعد تطرقنا لدراسة رقابة المفتشية بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادة فإننا ن
تشية الفحوص المهنية أين نجد رقابة المفالمسابقات على أساس الامتحانات و وجود فرق مقارنة ب

بالمترشحين للمسابقات على أساس الشهادة لا تدرس ملفات جميع المترشحين بل تكتفي 
راقب تبالإضافة إلى الرقابة التي ذكرناها سابقا فإن هذه المفتشية الناجحين والاحتياطيين، و 

 كذلك:

تحان والعلامات بدراسة مواد الامضر القبول للامتحانات الكتابية والشفوية مراقبة مح-
عادة حساب معدلات المترشحين و   التأكد من ترتيبهم حسب درجة الاستحقاق.والمعاملات وا 

خلال مدى  تنظيم المسابقات على مستوى مركز الامتحان من إجراءاتالتأكد من  -
عملية على مراحل سير الذلك إما عن طريق المتابعة الميدانية لجميع احترام دفتر الشروط، و 

مستوى هذه المراكز إذا كانت هذه الأخيرة على مستواها الإقليمي، أما إذا كانت خارج الولاية 
تخطر هذه الأخيرة شية مقر مركز الامتحان و فإن هذه المهمة من الرقابة توكل إلى مصالح المفت

مراكز  على مستوىتنظيم هذه المسابقات  إجراءاتالمعنية بمدى قانونية  المفتشياتباقي 
 .156الامتحان

 المطلب الثالث

 ضمانات الكفاءة في عملية التوظيفغياب بعض 

أساس المسابقات أو طرق التوظيف سواء كان على لى ضوء الدراسة السابقة لأنماط و ع
على أساس الاستثناءات الواردة على المسابقة، لاحظنا غياب لبعض الضمانات التي تعتبر 

المحسوبية، ناجحة دون أن تشوبها المحاباة و  التوظيف بطريقةكضمانات أساسية لتتم عملية 
للإدارة  للفعالية، خاصة أن ترك المجالتقر لكن أنماط التوظيف في الوظائف العمومية تف

رة أن تتعسف في استعمال العمومية أو المؤسسات العمومية لتنظيم المسابقات، فهنا يمكن للإدا

                                                           
 .585محمد شينون، المرجع السابق، ص  156
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أن الرقابة التي تتم عليها رقابة إجرائية لا شخصية، خاصة و اتها لتحقيق أغراض امتياز سلطتها و 
ية تضمن التزام الإدارة بالقانون، وغياب هذه الضمانات يتعلق يتم فيها تسليط عقوبات ردع

، )الفرع الثاني(، وحقوق المترشحين )الفرع الأول(بالامتحانات والمسابقات والفحوص المهنية 
 .)الفرع الثالث(العامة للمسابقات ورقابة السلطة المكلفة بالوظيفة 

 الفرع الأول

 الفحوص المهنيةات والمسابقات و بالنسبة للامتحان غياب بعض الضمانات

الفحوص المهنية في مواد ليس حانات و لامتتكون الاختبارات في المسابقات و  غالبا ما
إلى ذلك أنه يتم علاقة بالوظيفة المراد شغلها، كإجراء اختبار في الثقافة العامة، ضف  لها

رة هذه الأخيرة على كشف مؤهلات اعتماد الاختبارات الكتابية في أغلب الأحيان رغم عدم قد
فة المؤهلات معر نادرا ما تتبع الإدارة الاختبار الشفهي الذي يمكن من وقدرات المترشحين، و 
ب الشفهي، المؤهلات المهنية التي تبين مدى كفاءة المترشح من الجانالنفسية للمترشحين و 

فالاختبار الشفهي له أهمية بالغة من حيث الكشف عن شخصية المترشح في العديد من 
 .157الجوانب

كالتعليم خاصة في بعض الوظائف ته أن الاختبار الشفهي جد مهم، و ما يمكن ملاحظ
 أن المترشح لهذه الوظيفة يتعامل مع تلاميذ يصعب عليهم استيعابالابتدائي مثلا، خاصة و 

ها، بسلاسة لقدرة التلاميذ على استيعاببعض الأمور، أو حتى فهمها مما يتطلب تبسيط الأمور 
فالمترشح يجب أن يكون له أساليب مختلفة لإيصال المعلومات سواء كان عبر الشرح لدرس 

خاصة أن هذه التلاميذ استيعاب جل المواضيع، و شفهي أو حتى بالرسوم من أجل تمكن 
 الوظيفة من أصعب الوظائف لصعوبة التعامل مع التلاميذ.

  

                                                           
 .275بوطبة مراد، المرجع السابق، ص  157
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 الفرع الثاني

 بالنسبة لحقوق المترشحينغياب بعض الضمانات 

 المترشحين أدى إلى نقص حمايتهم في الوظائفإن غياب بعض ضمانات حقوق 
موضوعية وهذا مما يقلل من العمومية، فتم إلغاء التصحيح الثاني في الاختبارات الكتابية 
 .158تصحيحها، أين يتم اعتماد تصحيح واحد فقط لأوراق المترشحين

ا في نزاهة المصححين، إنما هذا ليس شككن أن يكون التصحيح الأول خاطئ و ألا يم
في عمل بشري يمكن أن يكون فيه أخطاء، ضف إلى ذلك أن المصحح يمكن أن يكون  لكونه

ع في أخطاء تمس بعلامة حالة ضغط عند تصحيح الكم الهائل من الأوراق ألا يمكن أن يق
 المترشحين خاصة فيما يتعلق بالإدارات التي تعتمد على تصحيح واحد.

، فلا 159الامتحانات أو الفحوص المهنيةكما أنه لا يمكن الطعن في نتائج المسابقات أو 
بما أن إعلان نتائج  لا أمام القضاء الإداريأمام الإدارة المنظمة للمسابقة و يمكن الطعن 

 يكون بقرار إداري. المسابقات

 الفرع الثالث

 العامة لرقابة السلطة المكلفة بالوظيفةبالنسبة غياب بعض الضمانات 
 مسابقاتلل

السلطة المكلفة بالوظيفة العامة هي رقابة شكلية، فهي تفحص الرقابة التي تمارسها 
لتنظيمية كانت قد طبقت النصوص القانونية وا الأعمال القانونية التي تتخذها إدارة معينة إن

 .160المعمول بها

                                                           
، يتعلق بطعن المترشحين في 2006أفريل  29، صادر عن مديرية الوظيفة العامة، مؤرخ في 12منشور رقم  158

لامتحانات ، المتعلق بالمسابقات وا2005نوفمبر  28، المؤرخ في 38المسابقات والامتحانات المهنية، وفقا لمنشور رقم 
 . والاختبارات المهنية

 .278 -275بوطبة مراد، المرجع السابق، ص ص  159
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خاصة أنها لا تصدر لعامة ماهي إلا رقابة إجرائية، و فرقابة المفتشية العامة للوظيفة ا
 الإدارة المرتكبة للمخالفة.ردعي في حق أي أثر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
، يحدد كيفيات تنظيم 194 -12من المرسوم التنفيذي رقم  32للتفصيل أكثر في هذه النقطة أنظر: المادة  160

جرائها.  المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات  الإدارات العمومية وا 
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، تم العمومية مبدأ عامولي الوظائف أن مبدأ الكفاءة في ت صلخفي ختام هذه الدراسة ن
ومية، ذلك أنه يسمح بتولي تكرسه في الدستور نظرا لأهميته المعتبرة في تنظيم الوظيفة العم

لجهاز يتم ارتفاع كفاءة ا العامة، فبمجرد وجود موظفين ذو كفاءة أجدر العناصر للوظيفةأكفأ و 
أخرى تسمح بتطور من جهة و  ،جهة مة منالإداري التي تمكنه من تحقيق المصلحة العا

 الجهاز الإداري.

، يعتبر كضمانة له الذيكما لا يمكن تحقيق مبدأ الكفاءة دون تحقيق لمبدأ المساواة 
دم وجود فتعتبر الكفاية من بين المعايير الأساسية لشغل الوظائف العامة، بحيث يضمن ع

إعطاء الأولوية  بهي الكفاءة التي تتوفر فيهم، فيج ما يميز بينهمالأفضلية بين مترشح و 
 صب الشغل.اد البشرية المؤهلة للالتحاق بمنار للمو 

 من بين النتائج التي توصلنا إليها:

ذلك من ءة، بل اكتفى بالنص عليه ضمنيا و عدم نص المشرع صراحة على مبدأ الكفا-
 خلال مبدأ المساواة.

المبادئ و  لاقة تكاملية بين مبدأ الكفاءةكما يتبين من خلال الدراسة أن هناك ع -
أحد المبادئ لا يمكن الالتحاق بمثل هذه  للوظيفة العمومية، ذلك أنه في حالة عدم توفر الأخرى
 كأصل عام. الوظائف

وفق المشرع الجزائري عندما نص على جميع شروط التوظيف سواء في القانون  -
العامة في الأساسي للوظيفة العامة، أو في القوانين الخاصة ذلك أنه يضمن عدم تعسف الإدارة 

 اختيار المترشحين.

الذي يتمثل في المخطط  اجديد اإذا كانت الوظيفة العمومية الجزائرية اعتمدت نظام -
في قطاع الوظيفة  الإصلاحاتي لتسيير الموارد البشرية، الذي يعتبر من بين أهم السنو 

يير التقديري لإدارة الكفاءات، وذلك راجع العمومية الجزائرية، إلا أنه لم يرقى إلى منطق التس
كونه لا يوفر مكانا كافيا لمنطق الكفاءة،  ،تحقيق الفعالية اللازمةلعدم قدرة ذلك المخطط على 

 .ى يعتمد على مخططات عددية بحتةيبقف



 خاتمة

64 
 

ي الوظائف العمومية، نستنتج أن من خلال نص المشرع على المسابقة كأساس لتول -
لى المحسوبية والمحاباة ذلك للقضاء عل الأساليب للالتحاق بالوظيفة، و المسابقة من بين أفض

 الكفاءة.هة أخرى تكريسا لمبدأ المساواة و من جمن جهة و 

خلال خضوعها  وذلك منيتبين أن المسابقة تقضي على البيروقراطية في التوظيف  -
 شفافية، فهي الوسيلة الوحيدة التي تضمن النزاهة في اختيار الموظفين.لل

الكفاءة في  مبدأتطبيق  تعزيزنية تحيط بالمسابقة من شأنها كما أن هناك ضوابط قانو  -
 الالتحاق بالوظيفة العمومية.

 التي مكن اقتراح مجموعة من الاقتراحاتما توصلنا إليه من النتائج، ي على ضوء
تكريس الفعلي لمبدأ لأن تكون مناسبة ل والتي يمكندراسة هذا الموضوع، توصلنا إليها خلال 

 الكفاءة:

لتحاق بالوظيفة العمومية، وذلك من ي الاضرورة التكريس الصريح لمبدأ الكفاءة ف-
 ذا في قانون الوظيفة العامة، خلال تكريسه دستوريا وك

دارة الموارد البشرية، التي تمكنها من مواكبة تطورات املة لإالمتك جيةيستراتالااعتماد  -
 . العموميةالوظيفة 

حق بالإدارة أو المؤسسة العمومية، يجب تحديد نوعية الكفاءات التي يجب أن تلت -
مراعاة التخصص العلمي في عملية التوظيف الذي يساهم في تحقيق مبدأ  وذلك من خلال

 الكفاءة.

ص من تقليالذلك من خلال ية لمبدأ الشفافية في التوظيف، و يستلزم مراعاة حقيق -
في مهامه المتعلقة بالتوظيف، فيجب أن تتم تنظيم العمومية  صلاحيات الإدارة أو المؤسسة

عمومية بمشاركة المفتشية العامة للوظيفة العمومية وتحت من طرف الإدارة الالمسابقات 
 إشرافها.
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كيفيات ابة قبلية أو بعدية لكل الشروط و لة، سواء رقيجب توفر جهة رقابية فعا -
  لالتحاق بالوظائف العمومية.ا
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 .2020ديسمبر  30، 82ج.ر.ج.ج، عدد  ،2020عليه في استفتاء أول نوفمبر 

 الدولية:علانات ت والإاالاتفاقيب_

نية المواطن، نصت الموافقة عليه من قبل الجمعية التأسيسية الوطإعلان حقوق الإنسان و  .1
 . 1789أوت  26في 
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 .2010ديسمبر  26، صادر في 8عدد 
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 .2020فيفري  2، صادر في 6المدنية والعسكرية، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
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 :التعليمات والمناشير

 التعليمات:
  المديرية العامة للوظيفة ، صادرة عن 2013فيفري  20مؤرخة في  1تعليمة رقم

أفريل  25المؤرخ في  194-12أحكام المرسوم التنفيذي رقم  العمومية، تتعلق بتطبيق
المؤسسات  الفحوص المهنية فيلمحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات و ، ا2012

جرائها.  والإدارات العمومية و   ا 

 المناشير:

، يتعلق 2006أفريل  29لعامة، مؤرخ في ، صادر عن مديرية الوظيفة ا12منشور رقم  .1
ي ف، المؤرخ 38بطعن المترشحين في المسابقات والامتحانات المهنية، وفقا لمنشور رقم 

 ، المتعلق بالمسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية. 2005نوفمبر  28
أفريل  29صادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، مؤرخ في  16منشور رقم  .2

مارس  23المؤرخ في  59 – 85، يتعلق بشرط الأهلية البدنية وفقا للمرسوم رقم 2006
 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية. 1985



 قائمة المراجع

 

100 
 

جويلية  26صادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، مؤرخ في  20منشور رقم  .3
السنوية لتسيير الموارد البشرية للمؤسسات  ، يتعلق بالمصادقة على المخططات2009

 2009والإدارات العمومية بعنوان سنة 

 
 ثانيا: باللغة الفرنسية.

1- Ouvrages : 

1. ESSAID Taib, Droit de la fonction publique, Houma, Alger, 2005. 

2. RENÉ Chapus , Droit administratif  général , Tome 2, 8 édition , 

Montchrestien , Paris, 1955. 

3. MISSOUM Sabih , La Fonction Publique , Hchette , Paris , 1968. 

2- Mémoire :   

 NICOLAS Thivent, Réflexions sur la gestion des carrières dans la 

fonction publique territoriale (Le cas de la mobilité professionnelle de 

l’encadrement des SDIS),   mémoire visant àl'obtention d’un master, 

Institut de Management Public et de Gouvernance Territoriale, Aix 

Marseille Université. 

3- Jurisprudence:  

1. Conseil  d’Etat  12 juillet ,1995, david : req n147955 : Lebon 58. 

2. Conseil  d’Etat 9 juillet , 1969 , Dlle Lombard , req n73- 745 . 

3. Conseil  d’Etat  19 mai 1989, Cne de Sainte  - Marie, req n 

72177 : Lebon 128 ; AJDA 1998 . 623, obs. Salon . 

4- Document :  

 Avis de conseil économique social et environnemental, L'évolution de 

la fonction publique et des principesqui la régissent, Présenté par 

Michel Badre et Nicole Vendier Naves, Journal officielle de la 

République Française, 2017. 



 

 

هزس 
 

  ف



 فهرس 

 

102 
 

 فهرس

 01 -------------------------------------------------- مقدمة
 05 ------------------- التوظيف لمبدأ الكفاءة في يهيماالإطار المف: الفصل الأول

 06   -------------------------فمفهوم مبدأ الكفاءة في التوظي:  المبحث الأول
 06 ------------------------------- بمبدأ الكفاءة الأول: المقصودالمطلب 

 07 ---------------------------------- تعريف مبدأ الكفاءة : الفرع الأول
 08 ------------------------------- القانوني لمبدأ الكفاءة في التوظيفالفرع الثاني: الأساس 

 08 ------------------------------------------------- أولا: تكريس مبدأ الكفاءة في النصوص الدولية
 09 ---------------------------------------------------------- ثانيا: تكريس مبدأ الكفاءة في الدستور

 09 ------------------------------------------ العامة..الكفاءة في قانون الوظيفة  ثالثا: تكريس مبدأ
 10 ------------------------------------------------- خاصةالقوانين التكريس مبدأ الكفاءة في رابعا: 

 10 --------------------------------- الكفاءةأهمية مبدأ  المطلب الثاني:

 11 ------------------------------- ضمان مبدأ تكافؤ الفرص الفرع الأول:
 11 ---------------------------- ضمان حسن اختيار الموظفين الفرع الثاني:

 12 ----------------------------------------------------------- موظفالفرع الثالث: ضمان دائمية ال
 13 ------------------------------------------------------------------- أنواع الكفاءة :المطلب الثالث

 13 --------------------------------------------------------------------- لمهنيةالكفاءة ا: الفرع الأول
 13 ----------------------------------------------------------------------------- الكفاءة العلميةأولا: 
 14 ---------------------------------------------------------------------------- الكفاءة العمليةثانيا: 

  15 ------------------------------------------------------------------- حيةالكفاءة الص: الفرع الثاني

 15 ----------------------------------------------------------------- الأخلاقية الفرع الثالث: الكفاءة

  16 ------------------------------------------------------------------------------ حسن السمعةأولا: 

 16 ------------------------------------------------------------------- عدم وجود تنافي جزائيثانيا: 
 18 -------------------------------------------- ضوابط الالتحاق بالوظيفة العمومية :المبحث الثاني
 18 --------------------------------------------- مبادئ الالتحاق بالوظيفة العمومية :المطلب الأول



 فهرس 

 

103 
 

 19 -------------------------------------- مبدأ المساواة :الفرع الأول

 19---------------------------------------- المساواةأولا: مضمون مبدأ 
 20---------------------------------- في الجزائر ثانيا: تطبيق مبدأ المساواة

 21------------------------------------------ مبدأ الجدارة الفرع الثاني:

 21----------------------------------------- ةأولا: مضمون مبدأ الجدار 
 22-----------------------------------ثانيا: تطبيق مبدأ الجدارة في الجزائر

 23-------------------------- المطلب الثاني: شروط الالتحاق بالوظيفة العمومية
 23------------------------ الفرع الأول: الشروط العامة للالتحاق بالوظيفة العامة

 24--------------------------------------------- أولا: شرط الجنسية
 25------------------------------------ ثانيا: شرط التمتع بالحقوق المدنية

 26--------------------------------- ثالثا: شرط السن والقدرة البدنية والعقلية
 26----------------------------------------------شرط السن -1

 27------------------------------------شرط القدرة البدنية والعقلية  -2
 28----------------- ة قانونية تجاه الخدمة الوطنيةرابعا: أن يكون المترشح في وضعي

 28-------------------------------------- خامسا: شرط الصلاحية الفنية
 29----------------------- الفرع الثاني: الشروط الخاصة للالتحاق بالوظيفة العامة

 30----------------------------------- أولا: شرط إجراء تحقيق إداري مسبق
 30----------------------------------------- ثانيا: شرط الفحص الطبي

 31--------------------عدم فعالية شروط الالتحاق بالوظيفة العامة المطلب الثالث:
 31------------------------------- قصور شروط الكفاءة الأدبية الفرع الأول:
 32------------------------------ قصور شروط الكفاءة الصحيةل الفرع الثاني:
 32------------------------------- قصور شروط الكفاءة المهنية الفرع الثالث:
 35--------------------------- تطبيقات مبدأ الكفاءة في التوظيف: الفصل الثاني

 36--------------------- المبحث الأول: تطبيق إدارة الكفاءات في الوظيفة العمومية
 36---------------------- لمخطط الخماسي لتسيير الموارد البشريةا المطلب الأول:

 37-------------------الفرع الأول: تعريف المخطط الخماسي لتسيير الموارد البشرية



 فهرس 

 

104 
 

 37----------------كيفية إعداد المخطط الخماسي لتسيير الموارد البشرية الفرع الثاني:
 38------------------- ةلتسيير الموارد البشريط الخماسي أولا: المصادقة على المخط

 38------------------------ثانيا: تنفيذ المخطط الخماسي لتسيير الموارد البشرية
 39----------------------- المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية المطلب الثاني:

 39--------------------- تعريف المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية الفرع الأول:
 40------------------- لتسيير الموارد البشريةمحتويات المخطط السنوي  الفرع الثاني:

 41---------------------------------------------- أولا: الجزء الأول
 41---------------------------------------------- ثانيا: الجزء الثاني

 41----------------- كيفية إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية الفرع الثالث:
 41---------------------- أولا: طريقة إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية

 42-------------------- ثانيا: المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية
 43-------------------------- ثالثا: تنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية

 44--------------------------- لتحاق بالوظيفة العامةكيفيات الا المبحث الثاني:
 44--------- تحاق بالوظيفة العامةالالفي  أساليب الالتحاق بالوظيفة لعامة  المطلب الأول:

 45------------------------------ الكفاءةكوسيلة لتجسيد الفرع الأول: المسابقة 
 45----------------------------------- التوظيفأولا: إطار تنظيم مسابقات 

                                                           45----------------------------------- مضمون مسابقات التوظيف  -1

 46-------------------------مضمون المسابقات على أساس الاختبارات -أ

    46---------------------مضمون المسابقات على أساس الفحوص المهنية  -ب

  46--- ----------------------بقات على أساس الشهاداتمضمون المسا -ج
 47---------------------------------كيفيات تنظيم مسابقات التوظيف  -2

  47 ------------الفحوص المهنيةالمسابقات على أساس الاختبارات و كيفية تنظيم  -أ

 47-----------------------داتاكيفية تنظيم المسابقات على أساس الشه  -ب
 48------------------------- ثانيا: فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية

 49----------------------------- لتحاق بالوظيفة العامةثالثا: إجراء مسابقات الا
 50--------------------------------------------- رابعا: إعلان النتائج



 فهرس 

 

105 
 

 51--------------------------- الواردة على المسابقات ستثناءاتالاع الثاني: الفر 
 51--------------------------------------- أولا: نظام الوظائف المحجوزة

 52-------------------------------------------- ثانيا: الوظائف العليا
 53--------------------------- متخصصةالمعاهد الثالثا: التكوين في المدارس و 

 53-----على عمليات سير المسابقات المطلب الثاني: الدور الرقابي لمفتشية الوظيفة العمومية
 54----- على أساس الامتحانات والفحوص المهنية الفرع الأول: رقابة عمليات سير المسابقات
 55------------------ اتلى أساس الشهادالفرع الثاني: رقابة عملية سير المسابقات ع

 56------------------------- الفرع الثالث: رقابة إعلان النتائج النهائية للمسابقات
 56------------------------------ لمسابقات على أساس الشهاداتا رقابةأولا: 

 58------------------ الفحوص المهنيةلمسابقات على أساس الامتحانات و رقابة اثانيا: 

 58---------------- غياب بعض ضمانات الكفاءة في عملية التوظيف المطلب الثالث:
 59. --- يةالمهن الفحوصالنسبة للامتحانات والمسابقات و بغياب بعض الضمانات الفرع الأول: 
 60------------------ ينحبالنسبة لحقوق المترشغياب بعض الضمانات الفرع الثاني: 
 61 تالعامة للمسابقا بالنسبة لرقابة السلطة المكلفة بالوظيفة غياب بعض الضمانات الفرع الثالث:

 63---------------------------------------------------خاتمة

 66  --------------------------------------------------- الملاحق
 93-----------------------------------------------قائمة المراجع

 102 --------------------------------------------------- الفهرس

 ملخص

 
 

 

 

 

 

 

 



ون 
ان  ي  ألف 

ف  ف  ي  وظ  ي  ألت 
اءة  ف   ألكف 

 
دأ مب 

زي   أئ  ز   ألج 
 

 

 ملخص

لأهمية المنصب الذي يلتحق به  نظرا    

الموظف في السلم الإداري وأهمية القرارات 

التي يتخذها يتوجب أن تتوفر فيه الكفاءة 

بكل صورها كالكفاءة المهنية، فالمبدأ يعتبر 

نقطة انطلاق في الوظيفة العامة نظرا 

لأهميته في تطوير هذه الأخيرة، كما توجد 

 المبادئ. علاقة وثيقة بين هذا المبدأ وبقية

قبل أي عملية توظيف يتوجب تحديد 

المناصب الشاغرة في المخطط السنوي أو 

الخماس ي لتسيير الموارد البشرية، وتأكيدا 

على أهمية مبدأ الكفاءة في التوظيف جعل 

المشرع الجزائري المسابقة طريقة أساسية 

للالتحاق بالوظيفة العمومية، كما أورد 

ولضمان نزاهة عليها بعض الاستثناءات، 

هذه المسابقات وعدم وجود تعسفات في 

مارس مفتشية الوظيفة حق المترشحين ت

 رقابة عليها.

 

 
 

 

 

Résumé 

En raison de l’importance de la position 

que l’employé accède dans l’échelle 

administrative et de l’importance des 

décisions qu’il prend, ce principe tournait 

autour de l’efficacité sous ses diverses 

formes comme compétence 

professionnelle, le principe de 

compétence est considéré comme un 

point de départ dans la fonction publique, 

en raison de son importance 

développement, il existe une relation 

étroite entre ce principe et le reste des 

principes. 

     Avant tout processus de recrutement 

les postes vacants doivent être identifiés à 

travers le plan annuel et quinquennaux de 

gestion des ressources humaines, à cause 

de son importance législateur algérien a 

fait du concours comme un principe 

général, mais il y a des exceptions, et 

pour garantir l’intégrité de ces concours 

et le non-abus et abus des candidats, 

l’inspection générale de la fonction 

publique contrôle de ces concours. 


